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  واهدهـش

  
وتابعا  بالعودة إلى ما تقرر في مناقشاته النحوية من كونه معجبا بابن مالك           

 ـ     – في شرحه التّسهيل     –ومن كون عمله     أستاذه صر الوجـوه    قائمـا علـى ح
 يتوقّع الباحـث فـي      ،ومحاولة عرضها بطريقة أكثر سهولة ووضوحا      وتنظيمها

شواهده أن يجدها نفسها التي ساقها المصنّف وأبو حيان والنّحويـون الآخـرون             
  .الذين عول عليهم

وهذا ما كان حقّا إذ قلّما جاء بجديد، وشواهده مستمدة من دائـرة الـشّواهد               
لكنّـه  . الكريم والحديث الشّريف وكلام العرب شعرهم ونثرهم      المعهودة من القرآن    

 - انطلاقا من إعجابه بابن مالك، وقناعته بطريقته المرنة في الاستشهاد بالحديث           -
  .كان أكثر انفتاحا على أشعار المولّدين، وتمثُّل أقوالهم، بل والاستشهاد بها

يان شواهد لشعراء محـدثين     ربما يفسر هذا بتبعيته لأستاذه، فقد أورد أبو ح        
في كتابيه ارتشاف الضرب من لسان العرب والبحر المحيط، وإن لم تكن كثيـرة              
لكنّها ربما كانت مشجعة تلميذه على أن يحذو حذوه، حيث أورد بعض الشّواهد من              

  :)١(فمن شواهد أبي حيان قوله. شعرهم مما سأذكره في موضعه من هذا الفصل
بكسر الميم مشددة     هلُمين يا نسوة   :نّه سمع العرب تقول   وعن أبي عمرو أ   «

  :)٢( وعليه جاء قول أبي الطّيب،وزيادة ياء ساكنة بعدها نون الإناث
 »إلينا وقلنـا للـسيوفِ هلُمينـا         قَصدنا له قَصد الحبيـبِ لقـاؤه

  
                                                 

 .٢١٠/ ٣ارتشاف الضرب  )١(
 .٢٠٣ديوانه ص  )٢(



  ١٨٢

   : أيضا)١(وقوله
 ،ك في خبر إن وكأن ولعلّ      وسمع ذل  ،وحكى عن تميم أنّهم ينصبون بِلَعلّ     «

   :)٢(، قال ابن المعتزوكثر ذلك في خبر ليت حتّى عمل عليه المولَّدون
 »طوباكِ يا ليتني إياكِ طوبـاكِ        :مرتْ بنا سحرا طير فقلتُ لهـا

والأمة لفظ مشترك بين معان منها الجمـع        « : في شرحه لمعنى أمة    )٣(وقال
 أو المنفرد بطريقة وحـده      ، به الرجلُ الصائم أو الملك      ثم يشبه  ،الكثير من النّاس  

ومن ،  كان عنده من الخير ما كان عند أمة    :عن النّاس فسمي أمة وقال ابن عباس      
  :)٤(هنا أخذ الحسن بن هانئ قوله

ــستَنْكَرٍ ــى االله بم ــيس عل  .»أن يجمع العـالَم فـي واحـدِ          ل
 إذ الرمـز لا  ،يل هو اسـتثناء منقطـع      ق ، واستثناء الرمز  « : أيضا )٥(وقال

 ومن أطلق الكلام في اللغة على الإشارة الدالّة على مـا فـي      ،يدخل تحت التّكليم  
 واسـتعمل   ،نفس المشير فلا يبعد أن يكون هذا استثناء متّـصلا علـى مذهبـه             

  :)٦(قال حبيب المولّدون هذا المعنى
 »ما قـال جفْنـاه    فكان مِن رده   كلّمتُــه بجفــونٍ غيــرِ ناطقــةٍ

 بل أورد شـواهد متعـددة غيرهـا         ،لم يقتصر أبو حيان على هذه الشّواهد      
 فربما كان هذا مشجعا ناظر الجيش على إيـراده          ،للمتنبي وأبي فراس والمعري   

  .شواهد شعراء محدثين
                                                 

 .١٣١/ ٢ارتشاف الضرب  )١(
  مرت بنا بكرا :  برواية٣٩٩/ ٢ديوانه  )٢(

 .٢٥٤/ ١٠ وخزانة الأدب ٣١٦/ ١ ومغني اللبيب ١٣١/ ٢وارتشاف الضرب 
 .٥٢٩ -٥٢٨/ ٥بحر المحيط ال )٣(
  وليس الله بمستنكر :  برواية٤٥٤: ديوانه ص )٤(

 إذ دلّ على الجمع الكثير الذي هو        » العالم   «: الشّاهد معنوي، وهو قوله   : ٤٨٣/ ٧وروح المعاني   
 .»أمة«أحد معاني لفظ 

 .٤٧٢/ ٢البحر المحيط  )٥(
 .٤٧٢/ ٢والبحر المحيط . بهفكان من رده ما قال حاج:  برواية٧١٩شرح ديوانه ص  )٦(



  ١٨٣

 وحتى تتّضح الصورة أكثر لا بد من وقفة تفصيلية توضح طبيعة شـواهده            
  .ه إياهاوطريقة تناول

  : استشهاده بالآيات القرآنية الكريمة
ينبغي ألا يغيب عن الذّهن أن ناظر الجيش رجل دين قبل أن يكون رجـل               

 وأمور الشّريعة جزء من تكوينه وتربيتـه        ، فهو قاضٍ ابن قاضٍ    ،علم أو سياسة  
 وهذا مـا يفـسر      ،وقد كان ينظر باحترام إلى كلّ من يحترم تعاليم الدين          وعمله

وهـو كـلام    « :)١( بقولـه  - بعد عرضه بعض آرائه      –تداحه أستاذه أبا حيان     ام
 حـافظ لنظـام الـشّريعة       ، صحيح الاستمساك  ، صادر عن حسن الاعتقاد    ،حسن

 معظّما لمن لـه     ، متّصفا بهذه الصفات   – رحمه االله تعالى     – ولقد كان    .المطهرة
وكثرة أدبه عند    ي صحة اعتقاده  لا يشك ف    قائما بلوازمها  ،نسبة إلى السنّة النّبوية   
  .»ورضي عنه بمنّه وكرمه  فرحمه االله تعالى،سماع شيء من الكتاب

انطلاقا من هذه الحقيقة كان القرآن الكريم مرجعـه الأول فـي مناقـشاته              
  ؟فكيف كان يورد الآيات الكريمة في شرحه وأبحاثه

 في باب العدد في     )٢( قال :كان يستشهد بالآيات الكريمة؛ ليؤكّد قاعدة نحوية      
    نز كأين بمـن كقولـه تعـالى         « :أثناء حديثه عن مميز كأيممي ٣(والأكثر جر( :

     ِضالأراتِ وومةٍ في السآي مِن كَأَيِّنو « م   )٤( وقالإذا أخبـرت   « : في باب القس
 : تقـول  ، ولك أن تحكي   ، أقْسم زيد لَيضرِبن عمرا    :عن قسم غيرك فلك أن تقول     

نرِب٥( قال االله تعالى   لأض( :        نجخْـرلَي متَهـرأَم لَئِن انِهِممأَي دها بِااللهِ جومأَقْسو 
 : في بـاب النعـت     )٧(كما قال  » إلا الْحسنَى  ولَيحلِفُن إن أَردنَا   )٦(وقال تعالى 

                                                 
 .١٩٤/ ٤تمهيد القواعد  )١(
 .١٦٣/ ٣تمهيد القواعد  )٢(
 .١٠٥/ ١٢يوسف  )٣(
 .١٢٦/ ٤تمهيد القواعد  )٤(
 .٥٤/ ٢٤النّور  )٥(
 .١٠٧/ ٩التّوبة  )٦(
 .٢٥٣/ ٤تمهيد القواعد  )٧(



  ١٨٤

 ـ   :)١(قال تعالى  يجوز عطف بعض النّعوت على بعض     «  ،قَ فَـسوى  الَّـذِي خَلَ
  ىدفَه رالَّذِي قََدو   ىعرالْم جأَخْر الَّذِيو         قال الشّيخ عند ذكر هـذه المـسألة ثم : 

فالحرف  المسألة  وأهمل قيدا في   ،أغفل المصنّف الحرف الذي تعطف به النّعوت      
 أما العطف بالفاء فلا يجوز إلا على أن تكون النّعوت مشتقّة من أحـداث               ،الواو

  .»عة بعضها إثر بعضواق
 إن من الفضلات    « : في باب الأحرف النّاصبة الاسم الرافعة الخبر       )٢(وقال

 معرِضِـين  فَما لَهـم عـن التّـذْكِرةِ      : )٣(، كقوله تعالى  ما لا يتم الكلام إلا به     
 لأن الاسـتفهام   ؛ ولا يستغني الكلام عنها    ،فمعرضين حال من الضمير المخفوض    

 ، في باب الأفعال الرافعة الاسم النّاصبة الخبر       )٤(وقال. »إنّما هو عنها  في المعنى   
  :بعد إيراده نصا من التّسهيل

ذكر أن الباء تزاد في الأخبار المنفية لفظا أو معنى في مواضـع، وفـي               «
وقد  فأما زيادتها في الأخبار المنفية فقد تكون كثيرا وقد تكون قليلا           الحال المنفية 

 فأما الكثير من الأخبار فخبـر       .وأما زيادتها في الحال المنفية فنادر      دراتكون نا 
 ومثاله  أَلَيس االلهُ بِكَافٍ عبده   : )٥(في خبر ليس قوله تعالى      فمثال ذلك  ،ليس وما 

  .» وماْ ربك بِغَافِلٍ عما يعملُون: )٦( قوله تعالى،ما في
 قال فـي بـاب      ، ليبين معاني بعض الكلمات    ؛مة كما كان يورد الآيات الكري     -٢

حا معنى لكنافعة الخبر موض٧(الأحرف النّاصبة الاسم الر(:  

                                                 
 .٤، ٣، ٢ / ٨٧الأعلى  )١(
 .٢/١٠٦تمهيد القواعد  )٢(
 .٤٩  /٧٤المدثّر  )٣(
 .٧٧/ ٢تمهيد القواعد  )٤(
 .٣٦/ ٣٩الزمر  )٥(
 .١٣٢/ ٦الأنعام  )٦(
 .١٠٤/ ٢تمهيد القواعد  )٧(



  ١٨٥

 إنّك تنسب حكما لمحكوم عليـه       ، وضعت له لكن   )١(معنى الاستدراك الذي  «
 ولذلك لا بد أن يتقدمها كلام ملفوظ به أو          ؛يخالف الحكم الذي المحكوم عليه قبلها     

 لـو قـام فـلان       : نحو ، وقد يكون لتأكيد الأول وتحقيقه     ، معناها هذا أصل  مقدر
وكأنّها في المعنى مخرجة لما دخل      ) لو(دلّت عليه     فأكّدت ما  ، لكنّه لم يقم   ،لفعلت

 :)٣( ثم قال تعـالى    ولَو أَراكَهم كَثِيرا لَفَشِلْتُم    )٢(قال االله تعالى  . في الأول توهما  
  لّمااللهَ س لَكِنو    انا دلالة العـدد     )٤( وقال في باب العدد    .» أي ما أراكَهم كثيرمبي 

إِنََّما : )٥( قال تعالى  ، يكون صفة  )واحد(ولا شك أن    «: واحد على صفة الوحدانية   
  اْحِدو االلهُ إِلَه « فـلا تفيـد     ،وقد يقصد بكلّ التّكثيـر    « : في باب التّوكيد   )٦(وقال 

ولَقَـد أَرينَـاه     :)٧(ومنه قوله تعالى    على التّكثير  ،كلُّهم قدم القوم    :فيقال الإحاطة
  .»ومعلوم أنّه تعالى لم يرِه جميع آياته آياتِنَا كُلَّها

   )٨( قـال  : ليفصل في الأحكام المختلفة لأمـر نحـوي        ؛ يورد الآيات الكريمة   -٣
 عرضـه   في باب المفعول فيه مدافعا عن سيبويه في المسألة الزنبورية بعد          

   :آراء متعددة
  وملخّص ما قيل أن ما أجـاب بـه سـيبويه موافـق لمـا نطـق بـه                   «

  فَـإِذَا هِـي     فَإِذَا هِي بيـضاء لِلْنّـاظِرِين     : )٩( قال االله تعالى   ،الكتاب العزيز 
 ىعةٌ تَسّيح)أورده أبـو              )١١( وقال »)١٠ في باب المـستثنى معلّقـا علـى نـص   

                                                 
 . والصواب ما أثبته»التي«جاء في الأصل  )١(
 .٤٣/ ٨الأنفال  )٢(
 .٤٣/ ٨الأنفال  )٣(
 .١٣٨/ ٣تمهيد القواعد  )٤(
 .١٧١/ ٤النّساء  )٥(
 .٢٠٩/ ٤تمهيد القواعد  )٦(
 .٥٦/ ٢٠طه  )٧(
 .٤٤٧/ ٢تمهيد القواعد  )٨(
 .٣٣ / ٢٦ والشّعراء ١٠٨/ ٧الأعراف ) ٩(
 .٢٠ / ٢٠طه ) ١٠(
 .٩١/ ٣تمهيد القواعد ) ١١(



  ١٨٦

 .نقل في ذلك ثلاثـة مـذاهب      « :ديثه عن الاستثناء من العدد     في أثناء ح   )١(حيان
وهو   المنع مطلقا  : وثانيها .)٢( وهو اختيار ابن الضائع    : قال ، الجواز مطلقا  :أحدها

فلا يجـوز     التّفصيل بين أن يكون المستثنى عقدا      : وثالثها .)٣(اختيار ابن عصفور  
 له عندي عـشرة     :و أو غير عقد فيجوز نح     ، إلا عشرة  )٤( له عندي عشرون   :نحو

فَلَبِثَ فِيهِم أَلْفَ سنَةٍ إِلا خَمسِين      : )٥( ويرد المذهب المذكور قوله تعالى     .إلا اثنين 
 وتمسك بهذه الآية الكريمة من أجاز الاستثناء مـن          .فإن المستثنى فيه عقد    عاْما

  .» وهو مستمسك قوي،العدد مطلقا
المصنّف لم يذكر ما يدلّ     « : في باب العدد   )٦( قال ،يوردها ليرد على النّحويين    -٤

 وكأنّه وكَلَ الأمـر فـي       ، لتحذف التّاء من اسم عدده     ؛على تأنيث اسم الجمع   
 إن كان اسم الجمع لمن      : لكن ابن عصفور قال    ،ذلك إلى الأخذ عن أهل اللغة     

.  وإن كان لما لا يعقـل فحكمـه حكـم المؤنّـث            ،يعقل فحكمه حكم المذكّر   
فالطّير لا يعقل وقد     فَخُذْ أَربعةً مِن الطَّْيرِ    :)٧(اله بقوله تعالى  وينتقض ما ق  

،  ثم جاء التّأنيث في القوم     .عومل معاملة المذكّر في إثبات التّاء في اسم عدده        
 » أنّه مختص بـالعقلاء مـن الرجـال        مع كَذََّبتْ قَوم نُوحٍ   :)٨(قال تعالى 

 بإمكان التكسير من صـفة لا       )١٠(واحترز«: ة في باب الصفة المشبه    )٩(وقال
وقد كان المصنّف غيـر محتـاج إلـى هـذا            يمكن تكسيرها فيتعين الإفراد   

                                                 
 .٢٩٥/ ٢ارتشاف الضرب ) ١(
 .٢٠٠/ ٢همع الهوامع ) ٢(
 .»والمخرج لا يكون إلا النصف فما دونه« :١٨٤قال في المقرب ص ) ٣(
 . ٢٩٥/ ٢أثبته من ارتشاف الضرب  وما » مئة «جاء في الأصل ) ٤(
 .١٤ / ٢٩العنكبوت ) ٥(
 .١٢٧/ ٣تمهيد القواعد ) ٦(
 .٢٦٠/ ٢البقرة ) ٧(
)٨ ( ٤٢ / ٢٢الحج. 
 .٣١١/ ٣تمهيد القواعد ) ٩(
 .المصنّف) ١٠(



  ١٨٧

خُـشَّعا  : )١( وقال االله تعـالى    ، لأن ما لا يمكن تكسيره لا يكسر       ؛الاحتراز
نوجخْري مهاْرصأَب أكثر في كلام العرب )٢(وقرئ خاشعا وخشّع«.  

  : في باب اسم الفاعل)٣(قال: بها على ما يورده مما أنقصه المصنّف يستشهد -٥
قد عرفت أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي ولم يكن صـلة للألـف               «

 لكن المصنّف لم يذكر مثالا للعامـل        ،واللام لا يعمل إلا إذا قصد به حكاية الحال        
  .»  باسِطٌ ذِراعيهِ بِالْوصِيدوكَلْبهم :)٤(، والشّاهد قوله تعالىمحكيا به الحال

قال في باب إعراب    :  ليعرض أمورا لغوية   ؛ كما كان يستشهد بالآيات الكريمة     -٦
فـتح المـيم    :  إحـداها  :واعلم أن في مرءٍ ثلاث لغات     « :)٥(الصحيح الآخر 

 ـ     :)٦( قال تعالى  ، وهي لغة القرآن الكريم    ،مطلقا  هِيحولُ بين الْمـرءِ وقَلْبِ
  والنّون من ابنَم   ، فتح الراء من امرأ    : إحداهما :وابنم ففيهما لغتان   وأما امرؤٌ 

 وهذه أفـصح    ، اتباعهما الهمزة والميم في حركات الإعراب      : والثانية .مطلقا
  .» إِنِ امرؤٌ هلَك: )٧(قال االله تعالى اللغتين

 فتـارة   ، القرآنيـة  لم يتّبع ناظر الجيش طريقة واحدة في استشهاده بالآيات        
 وتارة يستشهد بالشّعر ثم يعرض      -في الأمثلة السابقة      كما مر  -يستشهد بها أولا    
  خبـر   خبـرا  وشمل قولُ المصنّف  « : في باب اسم التّفضيل    )٨(الآية الكريمة قال  

  
                                                 

 .٧/ ٥٤القمر ) ١(
وابن عباس  وقرأ قَتادة وأبو جعفر وشيبة والأعرج والجمهور خشّعا جمع تكسير،           « :قال أبو حيان  ) ٢(

وابن جبير ومجاهد والجحدري وأبو عمرو والكسائي خاشعا بالإفراد، وقرأ أبـي وابـن مـسعودٍ                
  .»كلّه جائز انتهى: خاشعةً، وجمع التكسير أكثر في كلام العرب، وقال الفراء وأبو عبيدة

 .١٧٣/ ٨البحر المحيط 
 .٢٧١/ ٣تمهيد القواعد ) ٣(
 .١٨/ ١٨الكهف ) ٤(
 .١/٣٧القواعد تمهيد ) ٥(
 .٢٤/ ٨الأنفال ) ٦(
 .١٧٦/ ٤النّساء ) ٧(
 .٢٤٠/ ٣تمهيد القواعد ) ٨(



  ١٨٨

   :)١( قال الشّاعر.وثاني مفعولَي ظننت وخبر إن وخبر كان المبتدأ
  .وا علَى الْموتِ أَصبراولَكِنَّهم كَانُ

   .» تَجِدوه عِنْد االلهِ هو خَيرا وأَعظَم أَجرا: )٢( وقال تعالى،أي منّا
 في باب   )٣( قال ،ويستشهد مرة ثالثة بالآية الكريمة ثم يتبعها ببيت من الشّعر         

 ذكـر    كمـا  -ولا يقاس عليها     وذكر أنّها مسموعة بحفظ   « :تعدي الفعل ولزومه  
المعنى مـن    واخْتَاْر موسى قَومه سبعِين رجلا    : )٤( قال االله تعالى   -المصنّف  

  :)٥( وقال الشّاعر،قومه
 » وذا نَـشَبِ   ،فَقَد تَركْتُك ذا مالٍ  أَمرتُك الْخَير فَافْعلْ ما أُمِرتَ بِهِ

 على  – فهو   ،مل مع الأشياء  تنسجم طريقته هذه مع طبيعته المرنة في التّعا       
          القرآني س النّصا ورجل فقه يقدغم من كونه قاضيد فـي منهجـه      –الرلم يتقي  

 إنّما ترك لنفسه هامشًا من الحرية في تقديم ما يراه           ،بإيراد الشّواهد القرآنية أولا   
  : وربما يرجع هذا إلى ما يلي،أكثر ملاءمة لما يعرضه

  . ذهنه أولا ولو كان شعراإنّه يقدم ما يستحضره -١
 بإيراد الشّاهد الذي يـراه أقـوى        - في دراساته اللغوية والنّحوية      -تجوزه   -٢

 وكلاهمـا   ،خاصة أن لغة هذا الشّعر الفصيح هي نفسها لغة القرآن الكـريم           
 فلا ضير في تقديم     ،يصب في نتيجة واحدة هي تأكيد الظّاهرة التي يشرحها        

 هما كان طالما أناأيا أو شرعيوليس فقهي أو نحوي الحديث لغوي.  
 بأستاذه أبي حيان الذي نهج المنهج نفسه فـي          – في ذلك    –ربما كان متأثّرا     -٣

  .)٦(شرحه التّسهيل
                                                 

  .٢٢٨/ ٣، ورد بلا نسبة في ارتشاف الضرب ٨٨هو النّابغة الجعدي، ديوانه ص ) ١(
 .سقيناهم كأسا سقونا بمثلها: لبيتوصدر ا. ٢٩٥/ ٥ والدرر اللوامع ٣/٧٨وهمع الهوامع 

 .٢٠/ ٧٣المزمل ) ٢(
 .٣٣٠/ ٢تمهيد القواعد ) ٣(
 . ١٥٥/ ٧الأعراف ) ٤(
 .٣٣٤ و١/٣٣١ وخزانة الأدب ٢/٣٦ والمقتضب ٣٧/ ١هو عمرو بن معد يكرب ذكر في كتاب سيبويه ) ٥(

 .١٧٠ /٤ و١٦٣ -١٦٢/ ٤التذييل والتّكميل ) ٦(



  ١٨٩

 وهو الـذي    ،إنّني أرى أن إثبات القاعدة النّحوية كان مسيطرا على تفكيره         
يفرق بين نص قرآني كـريم       فلم   ،دفعه إلى انتهاج هذه الطّريقة في تقديم شواهده       

  .إذ المهم لديه إثبات أو نفي ما يناقشه أو بيت شعري فصيح
كما إنّني أرى أنّه عول بقوة على لغة العرب شعرها ونثرها فـي عـصر               

ورأى صلاحيتها للاستشهاد بمستوى صلاحية النّص القرآنـي الكـريم           الفصاحة
ا من أن يتعامل مع هـذه المـسألة بهـذه            ولم يمنعه كونه فقيها وقاضي     ،وقراءاته

 والدليل على ذلك أن ما أورده من شواهد شعرية أكثر ممـا أورده مـن                .الكيفية
 كذلك كان يورد جزء آية تحوي الشّاهد دون أن يتمها           .رغم كثرتها  آيات قرآنية 

على طريقته في إيراد شواهده الشّعرية حيث كان يورد شطر بيت أو جزءا منه               
  .)١(يتضمن الشّاهد دون أن يهتم بإتمامه أو نسبته إلى صاحبه

وإن كـان    لا أرى ضيرا في هذا طالما أن البحث علمي يسعى إلى الحقائق           
 لتكون الفائـدة أغنـى      ؛من الأفضل أن تقدم الشّواهد كاملة منسوبة إلى أصحابها        

  :)٢(لكن ناظر الجيش مترسم خطا أستاذه الذي قال في ذلك وأسرع
 إن الكوفيين أجـازوا ذلـك       : أنّه قال  : الأولى :في كلام المصنّف مناقشات   «

 ولا حجة فيه إذ لا يعلم له        : فقد أقر أنّه قول العرب ثم قال       .احتجاجا بقول العرب  
  .تتمة ولا قائل

 بل متى روي أنّه من كلام العرب فليس مـن           ،وهذا لا يقدح في الاحتجاج    
 لأنّـه إنّمـا وقـع       ؛ كونه لا تتمة له فلا يقدح في ذلـك          وأما .شرطه تعيين قائله  

 إذ لا شاهد فيـه      ،الاعتناء بمكان الشّاهد فلا حاجة إلى معرفة ما قبله ولا ما بعده           
 أبيات استشهد بها لا يعرف قائلهـا واكتفينـا بنقـل س إياهـا               )٣(وفي كتاب س  
  .»واستشهاده بها

                                                 
 .سيأتي الحديث عن ذلك) ١(
 .١٢٦/ ٢مخطوطة التذييل والتكميل ) ٢(
 .يقصد سيبويه) ٣(



  ١٩٠

    :استشهاده بالقراءات
نسجم مع منهجه في اتّخاذ القرآن الكريم مرجعه الأول         استشهاده بالقراءات ي  

قـال  . والقراءات تنبع من القرآن الكريم وأحكامِـه مراعيـةً لهجـات العـرب            
   .»إن هذا القرآن نَزلَ على سبعةِ أَحرفٍ فَاقْرؤُوا ما تَيسّر مِنْها«:  )١(الرسول

اترة هي مـا اتّـصل سـندها         والمتو ،وتنقسم القراءات إلى متواترة وشاذّة    
صلى االله عليه وسلّم والشّاذّة هي التي تفتقد موافقـة أحـد المـصاحف               بالرسول
  : وقد وضع العلماء الشّروط التّالية لمعرفة القراءات الصحيحة وهي.العثمانية

  .أن تكون القراءة موافقة للعربية ولَو بوجهٍ -١
 .  العثمانية ولو احتمالا أن تكون القراءة موافقة أحد المصاحف-٢
٣- سول أن يصحها عن الرسند- -)٢(. 
  .)٣( قد قرأ بها- – أن يكون النّبي -٤

 وأخذه بها إيراده قول أستاذه      ،ومما يدلّ على احترام ناظر الجيش القراءات      
  :)٤( قال،أبي حيان وتعليقُه عليه

   قراءة ابن عامر هو  من جواز مثل)٥( وما اختاره المصنّف:إن الشّيخ قال«
                                                 

 . ٦٨ واللهجات العربية في القراءات القرآنية ص ٦٩٣٦ تحت رقم ٢١٦٥/ ٤صحيح البخاري ) ١(
 .٨١ – ٧٥اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص ) ٢(
 . ٤٥قضايا نحوية وصرفية ص ) ٣(
 .١٩٤/ ٤تمهيد القواعد ) ٤(
 - ذلك قراءة ابن عامر     وأقوى الأدلة على   «:قول المصنف في حديثه عن الفصل بمعمول المضاف       ) ٥(

لأنهـا ثابتـة     وكذلك زين لِكَثِيرٍ مِن المشْرِكِين قَتْلُ أولادهم شُـركائِهم         –رضي االله تعالى عنه     
الذين يقتدى بهم فـي  بالتواتر، ومعزوة إلى موثوق بعربيته قبل التعلم فإنه من كتّاب التابعين، ومن        

  ذكـر أبـو    ٦/١٣٧ية المذكورة من سورة الأنعام       والآ ٢٧٧ –٢٧٦/ ٣ شرح التّسهيل    »الفصاحة
وقرأ ابن عامر كـذلك إلا أنّـه        « : وعلّق بقوله  ٢٣١/ ٤حيان القراءة المذكورة في البحر المحيط       

وهـي مـسألة    . نصب أولادهم، وجر شركائهم، فصلَ بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول          
 متقدموهم ومتأخّروهم ولا يجيزون ذلك إلا في        –مختلف في جوازها فجمهور البصريين يمنعونها       

 لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنـسوبة        – وهو الصحيح    –الشّعر، وبعض النّحويين أجازها     
إلى العربي المحض ابن عامر الآخذ القرآن عن عثمان بن عفّان قبل أن يظهر اللحن فـي لـسان                   

ة أبياتالعرب، ولوجودها أيضا في لسان العرب في عد«. 



  ١٩١

 وذكروا أنّه مختص بالشّعر    وإن كان أكثر النحويين لا يجيزونه في كلام        الصحيح
 وإنّما أضيفت هذه القـراءة      ، وأما من صرح بأنّها غلط فهو قدح في التّواتر         :قال

إلى ابن عامر على سبيل الاشتهار وكذلك القراءة المضافة إلى ابن كثير، وليست             
بل جميع القراءات السبع متواترة فعلى      ،  فتكون من نقل الآحاد    نفرادعلى سبيل الا  

 ومنكر التّواتر فيها يكون في      ،كلّ قراءة منها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب        
 وصـحيح   ،صادر عن حـسن الاعتقـاد       وهو كلام حسن   . انتهى ،إسلامه دخل 

  .»حافظ لنظام الشّريعة المطهرة الاستمساك
  . وقفة توضح طريقة إيرادِه القراءاتِ واستشهادِه بهاوالآن لا بد من 

 قال في باب الإضافة في أثناء الحـديث عـن           : يعول على القراءة المتواترة    -١
   :)١(الفصل بين المضاف والمضاف إليه

وفـي    إن القول بالإضافة والفصل في الجملة في القراءة المتواترة     :وأقول«
لأن ذلك إنّما ورد في     ؛  )٢(من القول بحذف النّون   كثير من الأشعار العربية أولى      
 )٥(ونحـو  )٤(وما هم بِضاري بِهِ مِن أَحـدٍ       )٣(ضرورة أو في قراءة شاذّة نحو     

   مالألِي ذابإنّكُم لَذائِقُوا الْع والذي يظهر  « : في باب العطف   )٧(وقال )٦(»بالنّصب
 وأقوى الأدلّة   ، منها من حيث الصناعة    أن التّبعية في العطف على الجوار لا مانع       

 ثابتـة   - بالجر -لأن قراءة وأرجلِكم    ؛  )٨( أعني آية الوضوء   ،عليها الآية الشّريفة  

                                                 
 .١٩٥/ ٤تمهيد القواعد ) ١(
إن : حيث قيـل  )) هل أنتم تاركوا لي صاحبي    : ((جاء هذا في الحديث عن تخريج الحديث الشريف       ) ٢(

 .هل أنتم تاركون: الأصل
 .٥٠١/ ١ والبحر المحيط ٣٠٢ -٣٠١ / ١الكشاف ) ٣(
 .١٠٢/ ٢البقرة ) ٤(
 . ٣٨ / ٣٧الصافّات ) ٥(
 . ٨٣ -٨٢/ ١٢ح المعاني  ورو٨٢/ ٢المحتسب ) ٦(
 .٢٣١/ ٤تمهيد القواعد ) ٧(
يا أيّها الّذين آمنُوا إذا قُمتُم إلَى الصلاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأيدِيكُم إلـى المرافِـقِ                : ٦ / ٥المائدة  ) ٨(

 .وامسحوا بِرؤُوسِكُم، وأَرجلَِكُم إلى الكَعبينِ



  ١٩٢

فـي   وأرجلِكم فوجب أن يكون   وغسل الأرجل واجب بالأدلّة القاطعة     )١(بالتواتر
 فيكون مستحقّا للنّصب   قراءة من جر معطوفة على ما تقدم من منصوب فاغسلوا         

ه إلا أن يكون على الجوار،مع أنّه قد جرولا وجه لجر «.  
 )٢(:كما قال في باب الإضافة أيضا في أثناء الحديث عن حـذف المـضاف         

 فـي   فَجعلْنَاها حصِيدا كَأَن لَم تَغْـن بِـالأمسِ       : )٣(وإنّما يمثّل له بقوله تعالى    «
  . »يدا لأن الأصل فجعلنا زرعها حص)٤(القراءة المشهورة

قال في بـاب حبـذا       : ليقرر قاعدة نحوية ويبرهن عليها     ؛ يستشهد بها  -٢
    ّبي الفعل ح٥(مستشهدا على تعد(: »    ّبح في الأصل    - إن - ـل    ، متعدوهو فَع 

فَاتّبِعونِي  :)٦( وقرئ . أَحببتُه أُحِبّه  : كما يقال  ، حببتُ زيدا أُحِبّه   : يقال ،بفتح العين 
بِبحاالله ي كُم)٧(   ل عنهامحو ببل صارت لازمة      ، وحلت إلى فَعا حوولم )لأنّهـا   )٨ 

  .»لحقت بأفعال الغرائز
ذكر بعض الفضلاء   « :)٩(ء الحديث عن فتح همزة إن وكسرها      وقال في أثنا  

 وهي إذا   . أعني ما يجوز فيه الفتح والكسر      ،خمسة مواضع أخر في القسم الثالث     

                                                 
واحدة شاذّة واثنتان متواترتان، أما الـشّاذّة فـالرفع، وهـي قـراءة              : ث قراءات في الأرجل ثلا  «) ١(

  .الحسن، وأما المتواترتان فالنّصب، وهي قراءة نافع وابن عامر وحفـص والكـسائي ويعقـوب              
  . ٢٤٦/ ٣روح المعاني . »والجر وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم

 .١٨٨/ ٤تمهيد القواعد ) ٢(
 . ٢٤ / ١٠يونس ) ٣(
 .٩٦/ ٦ روح المعاني »أي فجعلنا نباتها حصيدا، أي شبيها بما حصد من أصله«) ٤(
 .٢٠٨/ ٣تمهيد القواعد ) ٥(
قرأ الجمهور تُحِبون ويحبِبكُم من أَحب، وقرأ أبو رجاء العطاردي تَحبون ويحبِبكم بفـتح التّـاء                «) ٦(

 .٤٤٨/ ٢ البحر المحيط »ن حب، وهما لغتاوالياء من
 .٣/٣١آل عمران ) ٧(
  ارتـشاف الـضرب      »أصل حب فَعلََ وهو متعد ثم بني على فَعلََ لإنشاء المدح          « :قال أبو حيان  ) ٨(

لا من حبب بـالفتح ثـم أدغـم           أي صار حبيبا،   - بالضم –أصله حبب   « :، وقال السيوطي  ٣/٢٩
فصار ح٣/٣٠ همع الهوامع »ب. 

 .١١٩/ ٢تمهيد القواعد ) ٩(



  ١٩٣

 إنّا كُنّا مِن قَبلُ نَدعوه أَنَّه هو البـر الـرحِيم          : )١(ل نحو وقعت في موقع التّعلي   
وصلِّ : وبالكسر على أنّه تعليل مستأنف مثل      بالفتح على تقدير لام العلّة     )٢(قرئ

    ملَه كَنس لاتَكص إن هِملَيع)وإذا وقعت بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف         )٣ 
 )٤( لَك أَلا تَجوع فِيها ولا تَعرى وإنّك لا تَظْمأُ فِيهاْ ولا تَـضحى      إِن :عليه نحو 

 وبالفتح  ، بالكسر إما على الاستئناف أو على العطف على جملة إن الأولى           )٥(قرئ
  .»...بالعطف على أن لا تجوع

رة ويقدر لأجل الـضرو   « :)٦(كما قال في حديثه عن نصب الياء في السعة        
 جعفـر الـصادق     )٧( ومن ورود ذلك في السعة قراءةُ      ،كثيرا نصب الياء والواو   

  .بسكون الياء )٨(مِن أَوسطِ ما تُطْعِمون أَهلِيكُم :رضي االله عنه
   بـسكون   )٩(إلا أَن يعفُون أَو يعفُو الَّذِي بِيدِهِ عقْدةُ النِّكَاحِ        : غيره وقراءة

                                                 
 .٢٨ / ٥٢الطّور ) ١(
قرأ الحسن وأبو جعفر ونافع والكسائي أنّه بفتح الهمزة، أي لأنه، وباقي السبعة إنّه بكسر الهمزة                «) ٢(

 .١٤/٣٦ وروح المعاني ١٤٧/ ٨ البحر المحيط »وهي قراءة الأعرج وجماعة وفيها معنى التّعليل
 .١٠٣/ ٩التوبة ) ٣(
 .١١٨ / ٢٠طه ) ٤(
  وإنّك لا تظمأ بكسر همزة وإنّك، وقرأ الجمهـور بفتحهـا،       : قرأ شيبة ونافع وحفص وابن سعدان     «) ٥(

أن لك انتفاء   : فالكسر عطف على إن لك والفتح عطف على المصدر المنسبك من أن لا تجوع، أي              
 ٦/٢٦٣حيط   البحر الم  »جوعك وانتفاء ظمئك، وجاز عطف إنّك على أن لاشتراكهما في المصدر            

  .٥٨٢ -٥٨١/ ٨وروح المعاني 
 .٤٢/ ١تمهيد القواعد ) ٦(
 مِن أوسطِ ما تُطْعِمون أهـاليكُم     ومن ذلك قراءة جعفر بن محمد       « :٢١٧/ ١جاء في المحتسب    ) ٧(

أَهلِـيكُم   : قرأ الجمهـور  «: ١٢/ ٤ وروح المعاني    ١٣/ ٤ وفي البحر المحيط     ٣٦١/ ١والكشاف  
  . أَهالِيكُم: التون شاذّ بالقياس، وقرأ جعفر الصادقوجمع أهل بالواو و

   »جمع تكسير، وبسكون الياء، شبهت الياء بالألف فقدرت فيها جميع الحركات
اختار ناظر الجيش قراءة الجمهور، وهذه هي طريقته في اختيار ما أجمع عليه القوم والإشارة إلى                

 .  الواقع والعقلمن خالفهم، علما أن قراءة الصادق أقرب إلى
 . ٨٩/ ٥المائدة ) ٨(
 . ٢٣٧/ ٢البقرة ) ٩(



  ١٩٤

بعـولَتْهن  و )٢( وتقدير رفع الحرف الصحيح كقراءة مسلمة بن محارب        .)١(الواو
هِندقُّ بِرأَح)٤(بسكون التاء )٣(«.  

   :)٥( قال في باب الفاعل، كما استشهد بالقراءات ليرد على النّحويين-٣
 ما ذكره المصنّف من لحاق علامة التّأنيث الفعل إذا أسـند            :إن الشيخ قال  «
وإنّما يجوز ذلك عنـدهم  :  قال،كّر أخبر عنه بمؤنّث ليس مذهبا للبصريين  إلى مذ 

 والكوفيون يجيزون في سعة الكلام تأنيـث اسـم كـان إذا كـان               ،في الضرورة 
  . مصدرا وكان الخبر مقدما عليه

؛ وبتقدير ثبوت أن الذي ذكره مذهب الفريقين لا يتوجه على المصنّف شيء           
ولا شك أن هـذا      إسناد الفعل إلى مذكّر مخبر عنه بمؤنّث      لأنّه حكم بالتّأنيث عند     

أما كونه هل يجوز في الكلام أو في الشّعر فإن المصنّف لم يتعرض إلـى                ثابت
 ثم كيف يسلم القول لمن يدعي أن ذلك إنّما يجوز في الشّعر وقـد               ،شيء من ذلك  

  :)٦(ثبت في القرآن العزيز
   مفِتْنَتُه تَكُن لَم ّا   ثُمقَالُو إِلا أَن            ج إلا على الوجـه الـذي ذكـرهولا تخر

وهذا :  قال )٨( واستشهد بهذه القراءة   ، ثم إن الشّيخ لما ذكر هذه المسألة       )٧(المصنّف
                                                 

 وقـرأ   أو يعفُـو   «: ٥٤٧/ ١، وجاء في روح المعاني      ١٤٦/ ١ والكشاف   ١٢٥/ ١المحتسب  ) ١(
 .»الحسن بسكون الواو

مسلمة عبد االله بن سعد بن محارب الفهري أبو محارب النحوي، كان من أئمة النّحـو المتقـدمين                  ) ٢(
 .٢٨٧/ ٢ الوعاة بغية

 .٢٢٨ /٢البقرة ) ٣(
 ١٩٩/ ٢ و ١/٣٦٦ وفي البحر المحـيط      ٩٥وفي إملاء ما من به الرحمن ص        ١٢٢/ ١المحتسب  ) ٤(

»                تهني بـردا من ثقل توالي الحركات وقرأ أببسكون التّاء؛ فرار قرأ مسلمة بن محارب وبعولتْهن
 .»بالتّاء بعد الدال

 .٢٥٢/ ٢تمهيد القواعد ) ٥(
 .٢٣/ ٦الأنعام ) ٦(
 . ١١١/ ٢شرح تسهيل الفوائد ) ٧(
ثـم  :  قراءة نافع وأبي عمرو وأبي بكر      «: ٢/١١١القراءة التي أوردها ابن مالك في شرح تسهيله         ) ٨(

  »فألحق تاء التّأنيث بالفعل وهو مسند إلى القول؛ لأن الخبـر مؤنّـث            . لم تكنْ  فتنتُهم إلا أن قالوا      
 .٩٩/ ٤ وفي البحر المحيط ٨٤القراءات السبع ص وهي في التيسير في 



  ١٩٥

لأن ؛ أي ثم لم تكن فتنتهم إلا مقـالتهم        ، أنّث على معنى المقالة    :أولى من أن يقال   
وقال في باب    )١(»جاءته كتابي  :ما في القول بذلك يستلزم ارتكاب ما حكم بقلّته ك       

  :)٢(الأفعال الرافعة الاسم النّاصبة الخبر
تشبيها لها بما، ولهذا     )٣(وقد نسب إلى ابن درستَويه منع توسيط خبر ليس        «

 ولا شك أن المـانع  ،إن توسيط خبر ليس جائز بإجماع    :نوقش المصنّف في قوله   
 )٥(لَيس الْبِـر أَن تُولُّـوا وجـوهكُم        )٤(سبعلذلك محجوج بالقراءة الثابتة في ال     

٦( وكذلك قال في باب أفعال المقاربة»بنصب البر(:  
إن  مِن بعدِ ما كَاد تَزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ مِـنْهم         :)٧(إن كاد من قوله تعالى    «

لكن هذه القـراءة    بالياء و  يزيغ:  من قرأ  )٨(كاد مسندة إلى ضمير الشّأن في قراءة      
  .»ثابتة في السبعة فلا يوصف مثلها بالنّدور

  :)٩( وقال في حديثه عن حالات نون الرفع مع نون الوقاية
                                                 

  .١١١/ ٢شرح تسهيل الفوائد  )١(
 .١٨/ ٢تمهيد القواعد ) ٢(
 .٣٧٢/ ١ وهمع الهوامع ٨٦/ ٢ارتشاف الضرب ) ٣(
 .٤٤٢/ ١ وروح المعاني ٦٧التيسير في القراءات السبع ص ) ٤(
 .١٧٧/ ٢البقرة ) ٥(
 .٩٠/ ٢تمهيد القواعد ) ٦(
 .١١٧ / ٩التوبة ) ٧(
  .٣٩/ ٦ وورد في روح المعاني ٩٨التيسير في القراءات السبع ص ) ٨(

في كاد ضمير الشّان وقلوب فاعل يزيغ والجملة في موضع الخبر لكاد، ولا تحتاج إلـى رابـط                  «
  .]٧١/ ١كتاب سيبويه [ل عن سيبويه لكونها خبرا عن ضمير الشّأن وهو المنقو

ضي على الكافية  [ضيوإضمار الشّأن على ما نقل عن الر٤/٢١٨شرح الر[.  
  . ليس بمشهور في أفعال المقاربة إلا في كاد وفي الأفعال الناقصة إلا في كان وليس

وجوز أن يكون اسم كاد ضمير القوم والجملة في موضع الخبر أيضا والرابط عليه الضمير فـي                 
  . منهم وهذا على قراءة يزيغ، وهي قراءة حمزة وحفص والأعمش

أما قراءة تزيغ وهي قراءة الباقين فيحتمل أن تكون قلوب اسم كاد وتزيغ خبرها وفيـه ضـمير                  و
   »يعود على اسمها ولا يصح هذا على القراءة الأولى لتذكير ضمير يزيغ وتأنيث ما يعود إليه 

 .٢٨٣/ ٢وفي التذييل والتكميل 
 .٣٩/ ١تمهيد القواعد ) ٩(



  ١٩٦

 واجـب   ، وحذفها كثيرا قـسمان    ،ونادرا اعلم أن نون الرفع تحذف كثيرا     «
 الجزم والنّصب ونون التّوكيد، وأما      :فأما الواجب فالمقتضي له ثلاثة أمور      وجائز

 فيجوز معها إثبات نون الرفـع       ،الجائز فالمقتضي له أمر واحد وهو نون الوقاية       
فصار لنون الرفع مع نـون     وقد لا تدغم    وإذا أثبتت فقد تدغم في الوقاية      ،وحذفها

قـرئ بالأوجـه الثلاثـة قولُـه        و.  الفك والإدغام والحذف   :الوقاية ثلاثة أحوال  
   .» نِيأَفَغَير االلهِ تَأْمرو: )١(تعالى

 قال في فتح نون     ،واستشهد بالقراءات عند الحديث عن بعض لهجات العرب        -٤
وأشار بقوله غالبـا إلـى أن بعـض    « :)٢(المثنّى والجمع في الأمثلة الخمسة    

 وإنّما فتحـت    - )٤( بفتحها - )٣(أَتَعِدانَنِي أَن أَخْرج   وقرئ   ،العرب قد يفتح  
  .»للتّخفيف بعد الواو والياء

د ناظر الجيش شواهده من القراءات كإيراده الآيـات القرآنيـة وبقيـة             أور
 إذ عول على موضع الشّاهد فيها وفـضل المتـواتر منهـا إذ              ،شواهده الأخرى 

  . ما اتُّفِقَ عليه- غالبا-اختار

                                                 
 وإملاء ما من بـه الـرحمن        ١٥٤تيسير في القراءات السبع ص      وذكرت في ال  . ٦٤ / ٣٩الزمر  ) ١(

 :٢٧٨/ ١٢وورد في روح المعاني . ٢١٦ص
أي أبعد الآيات المقتضية لعبادته تعالى وحده غير االله أعبد؟ فغير مفعول مقدم لأعبد، وتأمرونني               «

بـد بالنّـصب وغيـر      اعتراض؛ للدلالة على أنّهم أمروه به عقيب ذلك ويؤيده قراءة من قـرأ أع             
  .منصوب بما دلّ عليه

وقرأ ابن كثير تأمرونّي بالإدغام وفتح الياء، وقرأ ابن عامر تأمرونني بإظهار النونين على الأصل               
 .»ونافع تأمرونِي

 .٣٩/ ١تمهيد القواعد ) ٢(
 . ١٧ / ٤٦الأحقاف ) ٣(
  :١٧٨/ ١٣ وجاء في روح المعاني ٢٣٤إملاء ما من به الرحمن ص ) ٤(

قرأ نافع في رواية وجماعة بنون واحدة، وقرأ الحسن وشيبة وأبو جعفر بخـلاف عنـه، وعبـد                «
الوارث عن أبي عمرو وهارون بن موسى عن الجحدري وبسام عن هشام أتعدانَني بنـونين مـن                 

 .»غير إدغام، ومع فتح الأولى فروا من اجتماع الكسرتين والياء ففتحوا للتّخفيف



  ١٩٧

 لكنّه  ،وهذا ينسجم مع منهجه في اختيار الأسهل المشهور والمتعارف عليه         
 مـا   ، خاصة القراءات الشّاذّة   ، بل أقرها كما وردت    ،لم يرفض القراءات الأخرى   

  :)١(ورد منها أثبته وأشار إليه كقوله في باب ما زيدت الميم في أوله
 فإن ورد شـيء علـى هـذا         ،إن مفْعلا بالضم لا مدخل له في هذا الباب        «

  .»)٣(فَنَظِرةٌ إلى ميسرة: )٢( وقُرئ في الشّاذّ،الوزن عد شاذا
 بل اكتفـى بـذكرها      ،ورد هذه القراءة من دون مناقشتها أو التّعليق عليها        أ

هذا شاذّ  « :)٤( كما صرح بإقراره بالشّاذّ وعدم التّعويل عليه كقوله        .والإشارة إليها 
  .» وما كان خارجا عن القواعد والقياس لا عبرة فيه،يحفَظ ولا يقاس عليه

ان قليلا، إذ كان جهده منصرفًا إلى القراءات        علما أن إيراده القراءات الشّاذّة ك     
المتواترة والتي قرأ بها الجمهور، وإذا ما وردت قراءة قرأ بها بعضهم فإنّه لا يردها       

  :)٥(بل يقرها ويناقش ما ترتّب عليها من مسائل نحوية وقضايا معنوية كقوله
افة لفظًـا    والمراد بالتّجريد الصريح أن يقطع عن الإض       :)٦(قال المصنّف «

اللهِ الأمر مـن قبـلٍ      :  بعضهم )٧(و كان في موضع جر للكسر كقراءة      ومعنى ول 
 وجعل بعض العلماء قبلا معرفة والتّنوين عوضا من المضاف إليه          )٨(ومِن بعدٍ 

والمـصنّف إنّمـا ذكـر      . فبقي الإعراب مع العوض كما كان مع المعوض منه        
 على أن في اشـتراط      ،قياس ولا غير قياس   المسألة من الرأس دون تعرض منه ل      
 وذلـك أنّهـم     ، بحثًا - حال بناء المضاف     -كون المضاف إليه المحذوف معرفة      

                                                 
 .٤٧/ ٥تمهيد القواعد ) ١(
 .٢٨٠/ ٢البقرة ) ٢(
ميسرة، بضم السين، والضم لغة أهل الحجاز وهو قليل، وقـرأ الجمهـور بفـتح                : قرأ نافع وحده  ) ٣(

 .٢/٣٥٥البحر المحيط . السين على اللغة الكثيرة
 .٨/ ٣تمهيد القواعد ) ٤(
  .١٦٧ – ١٦٣/ ٤تمهيد القواعد ) ٥(
 .٢٤٧/ ٣شرح التسهيل ) ٦(
 .٤/ ٣٠الروم ) ٧(
 .١٥٨/ ٧، والبحر المحيط ٢١٤/ ٣الكشّاف ) ٨(



  ١٩٨

 إن التّقدير من قبلِ ذلـك       :اللهِ الأمر من قَبلُ ومن بعد      :)١(قالوا في قوله تعالى   
  .ومن بعدِ ذلك

 قبل كلّ شيء ومن بعد كلّ        مِن : لِم لا يجوز أن يكون التّقدير      :فيقول القائل 
  ؟ وما المانع من ذلك؟شيء

 ويقـوي   ،بل يظهر أن هذا التّقدير أبلغ في التّعظيم من التقدير الذي ذكروه           
 - رضي االله تعالى عنـه     -)٢(أن المعنى على التّقدير الذي ذكرته قول الإمام مالك        

  . اللهِ الأمر من قَبلُ ومن بعد:حين حضرته الوفاة
 فـلا يرتـاب أن      -رضي االله تعالى عنـه    - نّها آخر كلمة تكلّم بها    إ: ويقال

 أي الله   ،مراده بذلك الاعتراف بأن الأمر الله من قبل كلّ شيء ومن بعد كلّ شيء             
  .»الأمر على الإطلاق

لم يعلّق على القراءة ولم يشر إلى كونها متواترة أو غير ذلك بـل ذكرهـا        
 وهذا ينسجم مع منهجه في قبول كـلّ         ، فقهيا وانصرف ليبحث أمرا معنويا وربما    

  . لينطلق منها إلى مناقشة ما يراه ضروريا،ما يرد من القراءات
وهكذا اتّضح موقف ناظر الجيش من القراءات التي أقرها جميعا وعـول            

   . وقبل الشّاذّ لكنّه لم يعول عليه،على المتواتر منها
  :استشهاده بالأحاديث الشّريفة

 وانقسموا بـين مؤيـد      ،الاستشهاد بالأحاديث الشّريفة جدلا بين العلماء     أثار  
كان في   فقد،   وكان أبو حيان أحد الذين أثاروا جدلا في هذه المسألة          .ورافض له 

   :)٣(البداية رافضا فكرة الاستشهاد بالحديث الشّريف وانتقد ابن مالك في ذلك قال

                                                 
 .٧الآية نفسها في الحاشية ) ١(

  .هـ١٧٩مالك بن أنس الأصبحي المدني أبو عبد االله إمام دار الهجرة المتوفى سنة ) ٢(
 .٣/٣٥٠ ومروج الذهب ٣٠٢-٣٠٠/ ٢وفيات الأعيان 

  .٥/٣٤٠لقواعد ، وفي تمهيد ا٦٦/ ٣التّذييل والتّكميل، باب الجوازم ) ٣(
 .٣٥ -٣٣/ ١دب  وخزانة الأ٢٢ -١٩والاقتراح ص 



  ١٩٩

وقع في الأحاديث علـى إثبـات       قد أكثر هذا المصنّف من الاستدلال بما        «
 وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخّرين سـلك         ،القواعد الكلّية في لسان العرب    

 على أن الواضعين الأولين لعلم النّحو، المستقرئين للأحكـام          ،هذه الطريقة غيره  
من لسان العرب كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه مـن              

والكسائي والفراء وعلي بن المبارك الأحمر وهشام الضرير مـن    ينأئمة البصري 
 ، وتبعهم على ذلك المسلك المتأخّرون من الفـريقين        .أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك    

 وقد جرى الكلام في ذلـك       .وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس       
علماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلـك        إنّما ترك ال   :مع بعض المتأخّرين الأذكياء فقال    

 إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن الكريم فـي إثبـات             -  -لفظ الرسول   
   :وإنّما ذلك لأمرين القواعد الكلّية
   فتجد قصة جـرت فـي زمانـه         ، أن الرواة جوزوا النّقل بالمعنى     :أحدهما

-  -ه لم تُقَلْ بتلك الألفاظ جميعِها نحو ما روي من قول:  
كَهـا بِمـا    ملَّكْتُ« )١(»تُكَها بما معك مِن القرآن    زوج«: صلّى االله عليه وسلّم   

 ،وغير ذلك من الألفاظ الـواردة      »خُذْها بما معك مِن القرآن    « »معك مِن القرآن  
 ؛ بل لا يجزم بأنّه قال بعضها      ،لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ     -  -فتعلم يقينا أنّه    

 فأتت الرواة بـالمرادف ولـم تـأت         ،تمل أنّه قال لفظًا مرادفًا لهذه الألفاظ      إذ يح 
 ، وعدم ضبطها بالكتابة   ،ولا سيما مع تقادم السماع      إذ المعنى هو المطلوب    ؛بلفظه

وأما من ضبط اللفظ فبعيد       والضابط منهم من ضبط المعنى     ،والاتّكال على الحفظ  
ما في الأحاديث الطّوال   ا لا جدإنّـي   :إن قلت لكم  : )٢(وقد قال سفيان الثّوري    ،سي 

 ومن نظر في الحـديث أدنـى        .إنّما هو المعنى   أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني    
  .نظر علم العلم اليقين أنّهم إنّما يروون بالمعنى

                                                 
  .»قد أنكحتكها بما معك من القرآن« :٢/٣٠ وجاء في الموطّأ ١٦٥٣/ ٣صحيح البخاري ) ١(
هـ ١٦١سفيان بن سعيد الثّوري الكوفي، كان إماما في علم الحديث وغيره من العلوم، توفي سنة                ) ٢(

  . في البصرةوهو من خيار أهل الكوفة ومات 
 .٣٧٦-٣٧٤/ ١ ووفيات الأعيان ١٨٣الاشتقاق لأبي بكر ابن الأنباري ص 



  ٢٠٠

 لأن كثيرا مـن     ؛نّه وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث        إ :الأمر الثّاني 
 ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النّحو فوقـع         ،طّبعالرواة كانوا غير عرب بال    

 ودخل في كلامهم وروايتهم غير الفصيح مـن         ،اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون     
 ما بـال    : لئلا يقول مبتدئ   ؛وإنّما أمعنت الكلام في هذه المسألة     .... لسان العرب 

بما روي في    ولا يستدلّون    ،النّحويين يستدلّون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر      
فمن طالع ما ذكرنـاه أدرك       !؟الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضرابهما     

  .»السبب الذي لأجله لم يستدلّ النّحاة بالحديث
 فقد أورد في أغلبها أحاديـث  ،لكن بالعودة إلى كتبه يظهر أنّه نقض ما قاله        

 فلماذا  ، قاله وما فعله   فالمتأمل لهذا يرى شرخًا كبيرا بين ما       )١(كثيرة واستشهد بها  
  !؟لم ينفّذ هذا الإقناع النّظري وتلك الحجة القوية التي تدعمها الحقائق

 أو ربما   ، اقتنع فيما بعد بما فعله ابن مالك       - ربما   -لا يفسر هذا إلا بكونه      
 للإطار الذي رسمه المماليـك فـي تـشجيع          – كغيره من أبناء عصره      -خضع  

 - في تلك الظّروف   - فرفضه الاستشهاد به     ،نها الحديث الشّريف  العلوم النّقلية وم  
يسبب له حرجا خاصة أنّه كان على علاقة متميزة مـع الأميـر سـيف الـدين                 

   . نائب السلطنة بمصر)٢(أراغون
فعالم يعيش في كنف الحاكم لا يستطيع إلا أن يراعي رغباته وسياسةَ حكمه             

  . ومسوغًا لوجودها،سلامي سندا شرعيا لهاالتي كانت تتّخذ من الدين الإ
 اهتمام أبي حيان بالحـديث والاستـشهاد بـه فـي            - من هنا  -ربما جاء   

مصنّفاته رغم موقفه النّظري المعلَن من ذلك وإن كان ما فعله غير مقبول علميا              
 لكنّـه احتمـالٌ   ،   أغلب المصادر التي تحدثت عنه     - له بالإمامة  -من عالم شهد    

    . ممكن في ظلّ تلك الظّروف

                                                 
 .٣٧٢ -٣٢٧/ ٤أورد في باب أفعال المقاربة وحده ثلاثة عشر حديثًا في التذييل والتّكميل ) ١(
  . أرغون الدوادار النّاصري نائب السلطنة، أحد المماليك المنصورية) ٢(

بالشّيخ أثير الد اناختص٢٤ -١٩/ ٢المقفّى الكبير . ين ابن حي. 



  ٢٠١

 وتحدث السيوطي عن موقف أبي حيان من الاستشهاد بالحـديث الـشّريف           
  :)١( قال،وبدا مؤيدا إياه في ذلك

 ، فيستدلّ منه بما ثبت أنّه قاله على اللفـظ المـروي -            -وأما كلامه   «
 فـإن غالـب     ،ا إنّما يوجد في الأحاديث القصار على قلّة أيـض         ،وذلك نادر جدا  

 وقد تداولتها الأعاجم والمولّدون قبل تدوينها فرووهـا         ،الأحاديث مروي بالمعنى  
 ، وأبدلوا ألفاظًـا بألفـاظ     ، فزادوا ونقّصوا وقدموا وأخّروا    ،بما أدتْ إليه عبارتُهم   

   .»ومن ثَم أُنكِر على ابن مالك إثباتُه القواعد النّحوية بالألفاظ الواردة في الحديث
يبدو في نصه هذا ميالا إلى موقف أبي حيان مـن الاستـشهاد بالحـديث               

  : للأسباب التّالية؛لأن الاستشهاد به على القواعد النّحوية غير مقنع عنده الشّريف
  . إنّه مروي بالمعنى لم يراع فيه لفظُ الرسول عليه الصلاة والسلام-١
٢-أغلب رواته؛ روي بأسلوب أعجمي أعاجم لأن .  
 .  دون على أيدي المولّدين بعد فترة قد تكون بعيدة عن عهد رسول االله-٣
 فلم يرووه كما قاله الرسول      ، تلاعب هؤلاء المولّدون وأولئك الأعاجم بألفاظه      -٤

-  -            موا فأخرجوه بعبارتهم هم لابل أنقصوا منه وزادوا فيه وأخّروا وقد 
 .بعبارته عليه الصلاة والسلام

منهم ابـن الـضائع      )٢(ثم ذكر أقوالا متعددة لعلماء ذهبوا إلى ما ذهب إليه         
 تجويز الرواية بالمعنى هو     :قال أبو الحسن ابن الضائع في شرح الجمل       «: )٣(قال

 في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغـة           - عندي   -السبب  
 ولولا تصريح   ،يح النّقل عن العرب   واعتمدوا في ذلك على القرآن وصر      بالحديث

 كلام النّبـي    – في إثبات فصيح اللغة      -العلماء بجواز النّقل بالمعنى لكان الأولى       
لأنّه أفصح العرب؛ «.  

                                                 
 .١٩: الاقتراح ص) ١(
 .٢٢ -٢١: الاقتراح ص) ٢(
 .٢١: الاقتراح ص) ٣(



  ٢٠٢

وقد أبقى المجال ممكنًا للاستشهاد بالأحاديث القصيرة التي ثبت أنّهـا مـن             
  . وإن كانت نادرة– عليه السلام –لفظه 

  ـا            وهذا موقف موضوعيـا علميم رأييقد قة وحاول أنى فيه الدمنه تحر 
   .يستند إلى أسس صحيحة

 فذكر آراء بعض العلماء في ذلـك        )١( تطرق البغدادي إلى هذه المسألة     كما
مبينًا أسباب عدولهم عن الاستشهاد بالحـديث الـشّريف ومـسوغات بعـضهم             

  .الاستشهاد به
عـن   إنّمـا    ،هدوا بالحديث عن غفلة منهم    أن القدماء لم يستش    يفهم مما تقدم  

  .أسباب كانت لهم واقتنعوا بها
 على الصعيد النّظري في خلال الآراء التي سـيقت فـي هـذه            – كما يفهم 

بالأحاديث   أو الاستشهاد  ، أن أغلب العلماء أميل إلى عدم الاستشهاد به        –المسألة  
 لكـن يبقـى     ،لو كانت نادرة   و – صلّى االله عليه وسلّم      –الصحيحة المنسوبة إليه    

الواقع وظروفه السياسية والدينية أقوى من وضع النظريـات أو إطـلاق الآراء             
  . لذلك جاء الاستشهاد بالحديث الشّريف بهذه الكيفية؛الموضوعية

وإذا كان مؤسسو اللغة العربية وعلماؤها قد وضعوا منهجا لتقعيد هذه اللغة            
 وهم الأكثر فهما لروحها وخصائـصها والأقـدر         ،حة لها واختيار الشّواهد الصال  
 فينبغي موافقـة آرائهـم      ، لأنّهم كانوا أقرب إليها عصرا     ؛على استيعاب قواعدها  

  . وتقدم البراهين على ما اتّخذوه من نهج،خاصة أنّها تخاطب العقل
 ؟ ما موقف ناظر الجيش من الاستشهاد بالأحاديـث الـشّريفة          :أتساءل الآن 

  ؟ان مؤيدا أستاذه أو ابن مالك في ذلكوهل ك
  :)٢( قال في باب العدد.يتجلّى موقفه في خلال رده على أستاذه أبي حيان

 إن علماء العربية    : وقال ،إن الشّيخ أنكر على المصنّف استدلاله بالحديث      «
  :وقال الذين استنّوا قوانينها وقواعدها لم يبنوا الأحكام على ما ورد في الحديث

                                                 
 .٣٧ – ٣٢/ ١خزانة الأدب ) ١(
 .١٣٨/ ٣تمهيد القواعد ) ٢(
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جاهد الرجل متأخّرا في أواخر قرن سبعمئة فزعم أنّه يـستدرك علـى              و
 لن يأتي آخـر     : والله در القائل   . وينبه الناس على ما أهملوه     ،المتقدمين ما أغفلوه  

 والمصنّف لم يدعِ الاستدراك على من       . انتهى .هذه الأمة بأفضل مما أتى به أولها      
ذا، وقد ذكر أن غايته أنّه ذكر حكما مـستدلا           أغفل المتقدمون ك   :لأنّه لم يقل   تقدم

 ثم إن االله تعـالى لـم        .وإن لم يثبت انتفى    فإن ثبت الدليل ثبت الحكم     عليه بدليل 
 بل بثّه في الخلق أجمعين؛ لينال كلّ من النّاس نـصيبا            ،يحصر العلم في شخص   

 التّنقـيح    فالمتقدم له فضل السبق والاختراع والتّدوين وللمتأخّر فـضل         ،من ذلك 
  . واستدراك ما لعلّه فات الأول،وتفصيل ما أجمل  وتقييد ما أطلق،والتّهذيب

 كما إن المتقدم أدرك ما لا أدركـه         ،وقد يدرك المتأخّر ما لا أدركه المتقدم      
فرب حاملِ فقهٍ إلى من      :)١(- - ويدلّ على ذلك قول سيد الخلق محمد       ،المتأخر

  لن يأتي آخر هذه الأمة بأفضل مما أتى به أولهـا           : القائل  وأما قول  .هو أفقه منه  
  . )٢( ولكن المراد بذلك الأعمال الصالحة لا المسائل العلمية،فصحيح

والموجب للشّيخ أن يتكلّم في حقّ المصنّف بنحو هذا الكلام أنّه كان يـرى              
وبين على   كابن عصفور وابن الضائع وأندادهما من طلبة الشّل        )٣(تفضيل الجماعة 

 وقد وفّر االله تعالى نصيبهم في هـذا         ، ولا شك أن هؤلاء أئمة وسادة      ،هذا الرجل 
المصنّف أيضا قد أتاه االله تعالى علما ونظرا واجتهادا          ،الفن ه على   ،   ولكنفهو ينب

 ويشيرون إلى مـا لا      ، كما إنّهم هم أيضا يذكرون ما لا يذكره        .ما لم ينبهوا عليه   
  .ولَكِن،  شك أن فضل ابن مالك لا يجهل ولا.يشير إليه
  

                                                 
 ومختارات الأحاديث والحكم النبوية من صـحيح الجوامـع           ٢٩٤المستدرك على الصحيحين برقم     ) ١(

 .١٤٥:  والحديث النبوي، مصطلحه، بلاغته ص٦٦نيد والمعاجم المختارة ص والسنن والأسا
الأقـوال   فسر القول من غير أن يقدم دليلا مقنعا على صحة استنتاجه، وهذا دليل علـى تطويعـه        ) ٢(

 فالأرجح أنّه عنى الأمـة      »هذه الأمة « :لأفكاره، وربما كان مصيبا في هذا الاستنتاج؛ لقول القائل        
مية وأعمالها الصالحة، لكن قوله عام وقائم على احتمالات كثيرة يستطيع المرء أن يفـسرها               الإسلا

 .وفق ما يخدم أفكاره، وهذا ما فعله ناظر الجيش
 .يعني المغاربة) ٣(
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هيـعا سنَالُوي ا الْفَتَى إِذَ لَمودسح        موخُـصو لَـه اْءدأَع م١(فَالْقَو(« 
قـد  « :)٢(ومما قاله أيضا في هذه المسألة وذكره في باب اسم التّفضيل قوله           

مِن يجوز فيه المطابقة لما     إذا أريد به معنى      علمت أن أفعل المضاف إلى معرفة     
وكَـذَلِك  : )٣( قـال االله تعـالى     ، وعدم المطابقة كالعاري   ،كذي الألف واللام   قبله

ولَتَجِدنَّهم أَحـرص النّـاسِ      :)٤( وقال تعالى  جعلْنَا فِي كُلِّ قَريةٍ أَكَابِر مجرِمِيها     
 الجمع بـين    )٥( تقدم الاستشهاد به   الشّريف الذي  وقد ورد في الحديث      علَى حياةٍ 
 ولا شك أن القرآن     - )٦(شارة إلى ما زعمه ابن السراج      وقد تقدمت الإ   -الأمرين  
.  والظّاهر أن الأمرين جائزان على السواء      ، حجة عليه  والحديث الشّريف العزيز  

 على الأمرين فـلا وجـه لتـرجيح     والحديث الشّريف  وإذا اشتمل القرآن العزيز   
  .»دهما على الآخرأح

 وجوز الاستشهاد بالأحاديـث     ،يفهم مما تقدم أن ناظر الجيش أيد ابن مالك        
  .إذ ساوى بين الاستشهاد بها وبين الاستشهاد بالقرآن الكريم الشّريفة

حيث صنّفه   بمعاداة ابن مالك  ، و كما فهم منه أيضا أنّه اتّهم أبا حيان بالحسد        
  .من الخصوم

                                                 
 .٥٦٨/ ٨ وخزانة الأدب ٤٠٣البيت لأبي الأسود الدؤلي، ديوانه ص ) ١(
 . ٢٤٤/ ٣تمهيد القواعد ) ٢(
 .٦/١٢٣الأنعام ) ٣(
 .٩٦/ ٢البقرة ) ٤(
ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم منّي مجالس يوم القيامة؟ أحاسـنكم أخلاقـا، الموطئـون                « :نصه) ٥(

  ٩/ ١ والكامل فـي اللغـة والأدب        ٣٧٠/ ٤ الجامع الكبير للترمذي     »أكنافا الذين يألفون ويؤلفون   
  .٢٤٣/ ٣ وتمهيد القواعد ٥٩/ ٣وشرح التسهيل 

 . خياركم أحاسنكم أخلاقًا: ١٧١ /٣سلة الأحاديث الصحيحة ونصه في سل
هذا ما وردعنه، كما ذكـره نـاظر         . إن المضاف إذا أريد به معنى من عومل معاملة العاري         : قال) ٦(

  .٨ -٧/ ٢، بينما قال ابن السراج في الأصول في النحو٢٤٢/ ٣الجيش في تمهيد القواعد 
أنّك إذا أتيت بمنك فزيد منفصل ممن        لُكما في المعنى سواء، إلا    زيد أفضلُ منك وزيد أفض    : فقولك«

 .»فضلته عليه، وإذا أضفت فزيد بعض من فضلته عليه



  ٢٠٥

 ناظر الجيش من مسألة الاستشهاد هـذه لا بـد مـن             وحتّى يتّضح موقف  
  . وكيفية إيراده إياها،الوقوف على طريقة تقديمه الأحاديث الشّريفة

  :التّفضيل  في باب اسم)١( قال: يكرر الأحاديث الشّريفة التي ذكرها النّحويون-١
ومنها أن المصنّف تضمن كلامه في شرح الكافية شرطا خامـسا لهـذه             «

 وهو كون الظّاهر المرفـوع      .أعني ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحلُ        لةالمسأ
 )٢( كالصوم بالنّسبة إلى الأيام فـي قـول        :فاعلا بأفعل سببيا لموصوف أفعل قال     

 النّبي: »ِشْرامِ الْعأَي مِن موا الصهإِلَى االلهِ فِي باْمٍ أَحأَي اْ مِنم«.  
  :)٣( قال في باب أسماء الأفعال والأصوات:قاعدة نحوية ليثبت ؛ يوردها-٢

 علَيك بِـذاتِ    :)٤( ومنه الحديث الشّريف   ، متعدية بالباء  )عليك(وقد جاءت   «
 :)٥( وقال في الباب نفسه»الدين

ونازعوا في  يضمن معنى النّفي والعجب أنّهم لم ينازعوا في أن اسم الفعل      «
لاستفهام فقد مثّل له بما جاء فـي الحـديث أن عبـد              وأما ا  ،تضمنه معنى النّهي  

                                                 
 .٢٥٥/ ٣تمهيد القواعد ) ١(
كان يعتكف العشر     –أن النّبي   : – رضي االله عنها     –عن عائشة   « ٨/٧٠ورد في صحيح مسلم     ) ٢(

  .» ثم اعتكف أزواجه من بعدهالأواخر من رمضان حتّى توفّاه االله
 لكنه ورد في شرح الرضي على       –  - غير منسوب إلى النبي      ٣٢/ ٢ وورد في كتاب سيبويه     

 قال  -  – بلا نسبة إليه     ٢/١٠ بينما ورد في خزانة الأدب       –  – منسوبا إليه    ٤٧١/ ٣الكافية  
   :البغدادي

ما مِن أيامٍ أحـب إلـى االله فيـه          :  قولهم وقد وقع الفصل بالفاعل بين الصلة وموصولها في نحو        «
  .»الصوم منه في عشر ذي الحجة

  ربما يكون هذا الاختلاف في الرواية امتدادا لما اعترى رواية الحـديث الـشّريف مـن التّبـاين                  
بحسب  الرواة، لكن الطّبيعي أن ترجح رواية مسلم؛لأنّه مختص بذلك ولأن روايتـه تتّفـق مـع                  

 .ف عليهالمتعار
 .٧٥/ ٥تمهيد القواعد ) ٣(
 ومختارات الأحاديث والحكم النبوية من صـحيح الجوامـع والـسنن             ٥٢-٥١/ ١٠صحيح مسلم   ) ٤(

 .١٤٧والأسانيد والمعاجم ص 
 .٥٤/ ٥تمهيد القواعد ) ٥(
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 :قال؟  مهيم: )١( فقال ، أثر صفرة عليه   - - رأى رسولُ االله     ،الرحمن ابن عوف  
   أَحدثَ لك شيء؟ – واالله تعالى أعلم - كأن المعنى .تزوجتُ يا رسول االله

   فـي بـاب     )٢( وقـال  .»على هذا اسم فعل معنـاه الاسـتفهام         فمهيم :قالوا
حروف الجر:  

 عـن   :)٤(ما ذكره المصنّف مخالف لنص سيبويه فإنّه قـال        : )٣(قال الشّيخ «
  :)٥( وأما استدلال المصنّف بقول الشّاعر: قال.وعلى لا يزادان

 .العِضاهِ تَـروقُ  علَى كُلِّ أَفْنَانِ    .............................. .
 : قـال  ، معنى تفضل وتـشُرف    )تروق (ن وذلك أنّه ضم   ،فيحتمل التّضمين 

 إن صح أنّه    .من حلَفَ على يمِين   : )٦(وكذا استدلاله بما ورد في الحديث الشّريف      
 أي من جسر    )جسر( ضمن معنى ) حلف(  إن : يقال فيه  -  -من لفظ الرسول    
  .» انتهى.بالحلف على يمين
  لَفَ (يعني هذا أنح(  ـا    لكنّـه  ، من حلف يمينًـا    :ل فكان القو  ، فعل متعدلم

   وقـال فـي     .يتعدى بـه  ) جسر(لأن) على(بـ    عداه )جسر(ضمنه معنى الفعل    
  :)٧(باب العدد

                                                 
  .٢٤٤/ ٣والكامل للمبرد ٢١٥/ ١٣، ولسان العرب ١٩٤٤ورد في صحيح البخاري برقم ) ١(

 شرح الشّريشي، وذكـر      ٣٦٣/ ١ في المقامة التاسعة الإسكندرانية للحريري     »هيمم«ووردت كلمة   
 ما الأمر؟ :  أنّها كلمة استفهام معناها٣٦٤/ ١الشّارح في 

 .٢٢/ ٤تمهيد القواعد ) ٢(
 .٤٥٤/ ٢ارتشاف الضرب ) ٣(
 الـسيوطي فـي همـع       لم يذكر سيبويه ما قاله أبو حيان، علما أنّني لم أجد من قال بزيادتهما إلا              ) ٤(

 .  وعلّل زيادتهما بالضرورة٣٦٠، ٣٥٦/ ٢الهوامع 
 وشـرح التـسهيل     ١٨٥ ص   » روق « وأساس البلاغة    ٤١حميد بن ثور الهلالي، ديوانه ص        هو) ٥(

  .٣٥٧/ ٢ وهمع الهوامع ١٠/١٥٩ و١٧٠/ ٢ وخزانة الأدب ٣/١٦٥
 أبى االلهُ إلا أن سرحةَ مالكٍ : وهو عجز بيت صدره

 ومختارات الأحاديث والحكم النبوية من صحيح الجوامـع        ١٣٧٩/ ٣ و ٢٠٨٥/ ٤يح البخاري   صح) ٦(
 .٤٤٥ ورياض الصالحين ص ٤٧/ ٤ والبحر المحيط ١٢٦و١١٩والسنن والأسانيد ص 

 .١٢٧/ ٣تمهيد القواعد ) ٧(
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»ا    )١( التّاء قد تحذف من هذه الكلمات      إنلكن إنّمـا    ، مع كون المعدود مذكّر 
كى  ح :)٢( قال ، نبه على ذلك ابن عصفور     ،يكون ذلك عند عدم ذكر المعدود معها      

 :- -)٣( لقول النّبي  ؛ ولا شك أن هذا حقّ     . صمنا من شهر كذا خمسا     :الكسائي
انضمر امص نم،رهالد اْما صالَ فَكَأنَّمشَو بِسِتٍّ مِن هعأَتْبو «.  

 حذف تاء التّأنيث من العدد وذكّره مـع المعـدود           ، بستٍّ :الشّاهد في قوله  
 سـتّة   :و ذَكَر المعدود كان ينبغي أن يؤنّث العدد فيقـول          فل ،المذكّر لأنّه محذوف  

وأشار بالمعنوي إلى كون الفاعـل      « :)٤( كما قال في باب النّائب عن الفاعل       .أيام
ونُـصِرتُ   )٥( نُصِرتُ بِالرعبِ مـسِيرةَ شَـهرٍ      :-  -ومنه قول النّبي   معلوما
  . )٦( وأُهلِكَتْ عاد بِالدبور،بِالصبا

وإِذَا حييتُم بِتَحِيةٍ    :)٧(وإلى كونه لا يتعلّق بتعيينه مراد المتكلّم كقوله تعالى        
 وإلى كون تعظيم الفاعل مقصودا فيصان اسـمه         ،فَحيوا بِأَحسن مِنْها أَو ردوها    

     ٨(عن مقارنة اسم المفعول كقول النّبي( -  - :   ِذبِه مِنْكُم لِيب ناتِ   هِمرالقَـاذُو 
تَتِرسفَلْي«.  

 حيث بنى الفعلين للمجهـول وحـذفَ        »نُصِرتُ وأُهلِكَتْ « :الشّاهد في قوله  
  . وأناب عنه المفعول به– هو االله سبحانه وتعالى – لأنّه معلوم ؛الفاعل منهما

                                                 
 .يعني من ثلاثة إلى عشرة) ١(
 .٣٣٤المقرب ص ) ٢(
  .٧٥٩ برقم ١٢٣/ ٢الجامع الكبير للترمزي ) ٣(

 ١٩٩ومختارات الأحاديث والحكم النبوية من صحيح الجوامع والسنن والأسـانيد والمعـاجم ص              
 .١/٣٦١ وارتشاف الضرب ٣٣٠/ ٣والموطّأ 

 .٢٦١ - ٢٦٠/ ٢تمهيد القواعد ) ٤(
  .٢/١٢٥ وشرح التسهيل ١٥٥/ ١صحيح البخاري ) ٥(

 . ٦/١٣٥ والبداية والنهاية ٣/٨٣والبحر المحيط 
  .١٢٥/ ٢ وشرح التسهيل ٣/٥١للمبرد  الكامل ١٠٣٠/ ٢خاري صحيح الب) ٦(

 . ١٠٢/ ١ والبداية والنهاية ١٣٩/ ٨والبحر المحيط 
 .٨٦/ ٤النّساء ) ٧(
 .١٢٦/ ٢ وشرح التسهيل ٩٣/ ١الجامع الصغير للألباني ) ٨(



  ٢٠٨

 بنى الفعلَ للمجهول صونًا لاسم      )بلِي( :كذلك الشّاهد في الحديث الثاني قوله     
 ابتلـى االلهُ    : ولو اقترن لكان التّقـدير     ، من أن يقترن مع المفعول     - سبحانه –الله  ا

عن هذا الاقتـران بنـى الفعـل         - سبحانه –لكن تنزيها لاسمه     فلانًا بالقاذورات 
إن المخصوص لا يتعين كونه وسـط       « :)١( وقال في باب الاختصاص    .للمجهول

وقد يكون آخرا . )٢(بِياءِ لا نُورثُر الأنْ نَحن معاشِ  : بل قد يكون وسطا نحو     ،الكلام
  .» أنا أفعل كذا أيها الرجل:نحو قولك

  متوسطًا بين المبتـدأ  - وهو المخصوص  -  أورده ، معاشر :الشّاهد في قوله  
  . آخِرا)أيها( بينما وقع المخصوص )لا نورث(والخبر جملةِ ) نحن(
وعلى هـذا   « : في باب المبتدأ   )٣( قال :بعض الأحكام الفقهية    يوردها ليوضح  -٣

 تقـدير مـضاف     : أحدهما :يرجع الحال عند مغايرة الخبر المبتدأ إلى أمرين       
 وحينئـذ  . أن تجعل الثّاني نفس الأول إذا قصدت المبالغـة   :والثّاني محذوف

 من أنّه عند المغايرة لنا      ؛يرجع ما قاله المصنّف إلى ما قاله غيره من النّحاة         
 وإمـا أن    ، إن لم تقصد المبالغة    ،ا أن يقدر مضاف إليه محذوف     إم: تأويلان

 - - وعلى هذين التّأويلين حمل العلماء قوله      .تجعل أحدهما الآخر مبالغة   
 نلقيـه   :لما سئل عن الجنين في بطن النّاقة المذبوحة أو البقرة أو الشّاة فقالوا            

  .ذَكَاْةُ أُمهِ  ذَكَاْتَه فَإِن، كُلُوه إِن شِئْتُم-: -)٤( فقال؟أم نأكله
 ذكـاةُ   : فقدره أبو حنيفة   . والرفع هو الكثير   ،روي برفع ذكاة الثّانية ونصبها    

 وحمله الشّافعي على أن ذكـاة أمـه         . وأوجب ذبح الجنين   ،الجنين مثلُ ذكاة أمه   
   ، على أن إحـدى الـذّكاتين هـي الأخـرى          ،تغني عن ذكاته إن لم يمكن ذبحه      

  .فأغنت عنها

                                                 
 .٤٤٣/ ٤تمهيد القواعد ) ١(
 .١٦٤/ ٦ والبحر المحيط ٧٧١١/ ١٠ والفقه الإسلامي وأدلته ١٤٧٩/ ٤صحيح البخاري ) ٢(
 .٣٤٤/ ١تمهيد القواعد ) ٣(
 .٣١٩٩ رقم ١٠٦٧/ ٢سنن ابن ماجة، كتاب الذبائح ) ٤(



  ٢٠٩

لأنّها مصدر ويكـون    ؛وأما النّصب فعلى أن الذّكاة الأولى عملت في الثّانية        
  .» أي واجبة،الخبر محذوفا

 حيث نَصب هذا المصدر علـى أنّـه         )ذكاةَ: (الشّاهد في حالة النّصب قوله    
ينتصب المصدر بمصدر   « :)١( قال أبو حيان   )ذكاتَه(مفعول مطلق للمصدر الأول   

ينْصب المصدر  « :)٢(وقال السيوطي  »ضربا زيدٍ عمرا     عجبت من ضربِ   :نحو
  .فإن جهنّم جزاؤُكُم جزاء موفُورا :)٣(بمصدرٍ مثله نحو

ومثال «:  في باب المستثنى   )٤(قال:  كما يوردها؛ ليوضح معاني بعض الكلمات      -٤
اْ أَفْصح مـن نَطَـقَ   أَنَ:  )٥(مساواة بيد لِغير في الاستثناء المنقطع قول النّبي    

ونقل الشّيخ عن بعضهم    . بِالضادِ بيد أَنِّي مِن قُريشٍ واِستُرضِعتُ فِي بنِي سعدٍ        
 في شـرح    )٦(كما قال . »أنّها بمعنى على، وأنّه حمل الحديث المذكورعلى ذلك       

من كَان  : )٧(ويحكم بانقضاء اللأواء وهي الشّدة، وفي الحديث      « :مقدمة التسهيل 
  .لَه ثَلاثُ بنَاتٍ فَصبر على لأوائِهِن، كُن لَه حِجابا مِن النَّار

والقاعدة الكلّية قلب همزة التّأنيث المنقلبة عن حرف زائد في التّثنيـة واوا             
وفي كلمة أخرى وهي حواء فـإن       ،   أعني لأواء  ، إلا في هذه الكلمة    )٨(كحمراوين

  .» لأواءان وحواءان: بل تقر في التّثنية كالأصلية فيقال،تقلبالهمزة فيهما لا 

                                                 
 . ٢٠٢/ ٢ارتشاف الضرب ) ١(
 .٧٤/ ٢همع الهوامع ) ٢(
 .٦٣ / ١٧الإسراء ) ٣(
 .١١٤/ ٣تمهيد القواعد ) ٤(
أنـا  :  بروايـة  ٢/٢٢٠يـة   والبداية والنها . ٢٠٩ والمزهر للسيوطي ص     ٣١٤/ ٢شرح التسهيل   ) ٥(

وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة     . أعربكم، أنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر        
 .١٨٥وأثرها السيء في الأمة لمحمد ناصر الدين الألباني ص 

 .٤/ ١تمهيد القواعد ) ٦(
 ـ      ١٩١٦ برقم   ٤٧٨/ ٣الجامع الكبير للترمزي    ) ٧(   ن فقههـا   وسلسلة الأحاديث الصحيحة وشـيء م

 . ١٨٢/ ٣وفوائدها 
 .وما أثبته هو الصحيح) كحمراوان(جاء في الأصل ) ٨(



  ٢١٠

 بل اعتمـد    ،لم يتّبع ناظر الجيش طريقة واحدة في إيراده الأحاديث الشّريفة         
 فتارة يستشهد بهـا بعـد       ،الطّريقة نفسها التي اعتمدها في إيراده الآيات القرآنية       

ل في اللغـة بطريـق الاشـتراك        الكلمة تقا « :)١(استشهاده بالقرآن الكريم كقوله   
 وكَلِمةُ االلهِ هِي الْعلْيا    :)٢( كقوله تعالى  ،أي المفيد   الكلام التّام  :أحدهما :لمعنيين
  : )٤(وأصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. »الْكَلِمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ«:  )٣(وكقوله

  ..........  أَلا كُلُّ شَيءٍ ما خَلا االلهَ باطِلُ
  .» أحد مفردات الكلام:وثانيهما

 فـي أثنـاء     )٥(وتارة يستشهد بالشّعر أولا ثم يورد الحديث الشّريف كقوله        
 وتلحق من الأفعـال     ،ومنها نون التّوكيد  « :حديثه عن لحاق نون التّوكيد الماضي     

  : )٦(وقد تلحق من الماضي اللفظ المستقبل المعنى كقول الشّاعر المضارع والأمر
َّنامـادمتَيـتِ ممحر كِ إنـا          سعدانِحةِ جاببلِلـص كي لاكِ لَملَو 

  فدامن مستقبلٌ  . فَإِما أَدركَن واحِد مِنْكُم الدجالَ     :)٧(ومنه ما ورد في الحديث    
ة،لأنّه دعاء وكذا أدركنلوقوعه بعد إن الشّرطي «.  

                                                 
 .١/٥تمهيد القواعد ) ١(
 .٤٠/ ٩التوبة ) ٢(
  .١٧ ومتن الأربعين النووية من الأحاديث الصحيحة ص ١٥/ ٤صحيح البخاري ) ٣(

 .١٩ /١ وهمع الهوامع ٢١٥ورياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للنّووي ص 
  .وكلُّ نعيمٍ لا محالةَ زائلُ: ، والشطر الثّاني للبيت١٤٥هو لبيد بن ربيعة، ديوانه ص ) ٤(

  .١٣٩/ ١  وشرح التسهيل لابن مالك٧٨/ ٢وورد في شرح المفصل لابن يعيش 
 . ٢٢٥ – ٢٢٤/ ٢ وخزانة الأدب ٦/١٢٢ والعقد الفريد ٢١٥ و١٤٢/ ١ ومغني اللبيب ٢/٣١٠و

 .١٥/ ١ تمهيد القواعد) ٥(
 والـدرر   ٧٨/ ٢ وهمع الهوامع    ٣٧٤/ ١ ومغني اللبيب    ١٤٣جاء بلا نسبة في الجنى الداني ص        ) ٦(

 .٩٩/ ٢اللوامع 
  .١٤/ ١ وفي شرح التسهيل ٢٢٤٩صحيح مسلم ص ) ٧(

يسقط  لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي، وبهذا       :  برواية ٧٩٧وورد في سنن أبي داوود ص       
 .الشاهد



  ٢١١

 غايته إثبات الحقيقة العلمية التي      ،مي عل – في هذا    –إن عمل ناظر الجيش     
على الحديث الشريف لا يضير في البحـث العلمـي وإن            يعرضها وتقديم الشعر  

   : هذا وقد اتّضح مما تقدم ما يلي.كان المعهود تقديم الحديث لشرفه
  .إجازة ناظر الجيش الاستشهاد بالحديث الشّريف -١
تارة يوردها قبل الشّعر وتـارة       ف ،طريقته المرنة في سوقه الأحاديث الشّريفة      -٢

 .بعده
 . إذ نادرا ما أتى بجديد فيها؛تكراره الأحاديث التي ساقها المصنّف -٣
 على قواعد   - غالبا – أوردها مستشهدا    ،أغلب الأحاديث التي ذكرها صحيحة     -٤

 .نحوية أو فقهية أو لغوية
ه الـشّواهد    أورد الأحاديث الشّريفة تامة الرواية على غير عادته في إيـراد           -٥

وربما يعزى هذا إلى حرصه على ضرورة الاستـشهاد بالحـديث            الأخرى
 .الشّريف

  :شواهده الشّعرية
 ،يعد الشّعر العربي ديوان العرب والمعبر عن هوية الأمة وفكرها ولغتهـا           

 وواكبته حتّـى    ، واللغة العربية وجدت قبل الإسلام     .)١( الشعر ديوان العرب   :قيل
 فاتّخذها علمـاء العربيـة مـصدرا أصـيلا          ،ست في أشعار العربي   وانعك اليوم

 كما اتّخذوها شاهدا قويا على صحة       ،ومعرفة أساليبها ولهجاتها   لاستنباط قواعدها 
 خاصة أن الشّعر كان المعبر عن الشّخصية        ،ما توصلوا إليه من قواعد وضوابط     

  .يةالعربية بأبعادها الثّقافية والفكرية واللغو
 واختاروا منها ما تطمـئن إليـه        ،واعتنى علماء العربية بالشّواهد الشّعرية    

 لذلك قبل أن يـسوقوا شـواهدهم وضـعوا          ؛النّفوس والعقول من حيث الفصاحة    
   فقسموا الأشعار التي تـصلح     ، وحددوا ضوابط لذلك   ،قواعد لاختيار تلك الشّواهد   

                                                 
 كان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتهى        «: ٢٤/ ١قات فحول الشعراء    جاء في طب  ) ١(

 . ٢ وفي طبقات النحويين واللغويين ص »حكمهم، به يأخذون وإليه يصيرون



  ٢١٢

  :)١( هي،لزمنيللاستشهاد إلى أربع طبقات بحسب التّسلسل ا
  . الطّبقة الأولى تضم أشعار الجاهليين كامرئ القيس وزهير وغيرهما-١
 الطّبقة الثّانية تضم أشعار المخضرمين الذين عاشوا في الجاهلية والإسـلام            -٢

  .كلبيد وحسان بن ثابت
 وهم الذين كانوا في صـدر الإسـلام         ، الطّبقة الثّالثة تضم أشعار الإسلاميين     -٣

 .رير والفرزدقكج
 وهم جيلُ الشّعراء الـذي      ، الطّبقة الرابعة تضم أشعار المولَّدين أو المحدثين       -٤

 . جاء بعد كبشّار بن برد وأبي نواس وأبي تمام والمتنبي والمعري
 وأما الثّالثة   ،فالطّبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما إجماعا    « :)٢(قال البغدادي 

 وعبد االله بـن أبـي   ،عمرو بن العلاء  وقد كان أبو.مهافالصحيح الاستشهاد بكلا 
والحسن البصري وعبد االله بن شبرمة يلحنون الفـرزدق والكميـت وذا             إسحاق

 وكـانوا يعـدونهم مـن       ،الرمة وأضرابهم في عدة أبيات أخذت عليهم ظـاهرا        
 : وكان أبو عمرو يقـول     .والمعاصرة حجاب   لأنّهم كانوا في عصرهم    ؛المولّدين

   يعنـي   لقد أحسن هذا المولّد حتّى لقد هممتُ أن آمر صـبياننا بروايـة شـعره              
 فجعله مولّدا بالإضافة إلـى شـعر الجاهليـة          )٣( شعر جرير والفرزدق   - بذلك -

   :)٤( قـال الأصـمعي    ، وكان لا يعد الشّعر إلا ما كان للمتقـدمين         .والمخضرمين

                                                 
 .٢٩/ ١ وما بعدها وخزانة الأدب ٥١/ ١طبقات فحول الشعراء ) ١(
 .٣٠/ ١خزانة الأدب ) ٢(
: وقـال . أحسن هذا المولّـد :  دقيقًة في هذا؛ لأنه روى أنّ أبا عمرو قالربما لا تكون رواية البغدادي  ) ٣(

لقد كثر هذا   «: فهو يتكلّم بصيغة المفرد والبغدادي ذكر اثنين، وربما كانت الرواية التّالية أدقّ           . بشعره
  .»المحدثُ وحسن حتى لقد هممتُ أن آمر فتياننا بروايته، يعني شعر جرير والفرزدق وأشباههما

، ٣٨ وأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، أبو عمرو بن العلاء ص             ١/٢١٥البيان والتبيين   
  : خاصة أنه قيل في أبي عمرو

 لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله كله في شيء واحد كان ينبغي لقول أبـي               : سمعت يونس يقول  «
 .١/١٦ء  طبقات فحول الشعرا»عمرو بن العلاء في العربية أن يؤخذ كله 

 .٢١٤/ ١البيان والتبيين ) ٤(



  ٢١٣

  .ميجلست إليه عشر حجج فما سمعته يحتج ببيت إسلا
يستشهد بكـلام   : وأما الرابعة فالصحيح أنّه لا يستشهد بكلامها مطلقًا وقيل        

  :)١(وقال أيضا. » واختاره الزمخشري،من يوثق به منهم
 أجمعوا علـى أنّـه لا يحـتج بكـلام           : للجلال السيوطي  )٢(وفي الاقتراح «

خـصيص ذلـك     وفي الكشّاف ما يقتضي ت     .المولّدين والمحدثين في اللغة العربية    
  :)٣(قال الزمخشري قاصدا أبا تمام. »بغير أئمة اللغة ورواتها

وهو وإن كان محدثًا لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربيـة              «
 الدليل عليـه بيـت      : ألا ترى إلى قول العلماء     ،فأجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه     

  .»ه وإتقانه لوثوقهم بروايت؛ فيقتنعون بذلك؟)٤(الحماسة
اعترف الزمخشري لأبي تمام بكونه من علماء العربية وجوز الاستـشهاد           

اعتمـد    إذْ ،لأنّه عد شعره بمنزلة ما رواه عن الأقدمين في كتابه الحماسة           بشعره
  . لوثوقهم بجودة اختياره ودقّة روايته إياها؛العلماء على ما ورد فيه من شواهد

لا تتقيد كثيرا بما استنّه الأقدمون رغم إيراده        ولناظر الجيش وجهة نظر قد      
 وتنتمي لشعراء مـن     ،الشّواهد التي تدخل في دائرة الاحتجاج      - في كتابه هذا     -

 وتمثّله بشواهد شعراء من المحدثين كأبي تمـام         ،تلك الطّبقات التي يحتج بشعرها    
بالتّمثّل بها بل استشهد    وأبي العلاء المعري وأبي الطّيب المتنبي إلا أنّه لم يكتف           

   :ببعضها على قواعد نحوية وكأنّه يريد أن يقول
 ودعا إلى   ، خاصة أنّه دافع عن المحدثين     .لم تقتصر الفصاحة على الأقدمين    

   : في أثناء شرحه مقدمة شرح التّسهيل لابن مالك)٥( قال،العودة إلى ما قالوه
                                                 

  .١/٣١خزانة الأدب ) ١(
 بن برد تقربا إليه، لكنّني عدت إلى كتاب سيبويه         ذكر البغدادي هنا أن سيبويه استشهد بشعر بشار       

 .فلم أجد فيه بيتًا واحدا لبشار
 .٣١الاقتراح ص ) ٢(
 .٤٣/ ١الكشاف ) ٣(
 .قيل في الحماسة من أشعار الأقدمينكتاب لأبي تمام اختار فيه بعض ما ) ٤(
 .٤/ ١تمهيد القواعد ) ٥(



  ٢١٤

 نّظر في كلام المتـأخّرين    في هذا الكلام من المصنّف حثٌّ وترغيب في ال        «
 ونهي عن أن يقتصر المحصل على كلام المتقدمين ويرفض كلام           ،والاشتغال به 

  .فإنّه قد يعثر في كلام المتأخّر على ما لا يعثر عليه في كلام المتقدم من بعدهم
 وللمتأخّر أفـضلية    ،ولا شك أن للمتقدم أفضلية السبق والاختراع والتّدوين       

  وتفصيل ما لعلّه أُجملَ مع الاختصار التّام       ، وتقييد ما لعلّه أُطلقَ    ،لإكثارالجمع وا 
  .وتيسير ما هو على المحصل صعب المرام

 فربما فات مـن لـم       ، والتّعريج على مصنّفاتهم   ،فيتعين الجنوح إلى كلامهم   
   كبير ا     : ولهذا قال الجاحظ ما معناه     ؛يشتمل عليها مقصودم رأَض لَـى    مِنع رِدي

 ملُهاعِ قَومئًا     :الأَسلُ لِلآخِرِ شَيعِ الأودي أحسن قولَ حبيـب بـن أوس         وما .)١( لَم 
رحمة االله عليه)٢(الطّائي  :  

ــسها   حلَّـةٍمِن شُكري فـي لا زِلْتَ  ــاخِرِ  لا بِ ــلَبٍ فَ ذو س
ــولُ ــن يقُ معــر ــماعهتَقْ أَس   لُكَــمالأو لآخِـــرِلِتـــرك 

  : )٣(وبالغ المعري في مدح نفسه حيث قال
انُهمز ركُنْتُ الأخِي إِنو إِنِّيالأوائِلُ و هتَطِعتَس لآتٍ بِما لَم  

 والمنصف هو أبو    . وهو من أحسن ما قيل في مدح المتأخّرين نفوسهم         :قيل
  : له)٤(العباس المبرد حيث يقول في الكامل

 ولكن يعطـى    ،فضل القائل ولا لحدثانه يهتضم المصيب     وليس لقدم العهد ي   
  .»كلٌّ ما يستحقّ

                                                 
 .١٩٢ -١٩١/ ١، والخصائص ٢٩١/ ٣ و٧٧/ ٢البيان والتبيين ) ١(
  . كم ترك الأولُ للآخر:  برواية٢٧٠يعني أبا تمام، والبيتان في شرح ديوانه ص ) ٢(

 . ٣٦/ ١وشرح مقامات الحريري للشّريشي 
  .٥٥٢/ ٢ارتشاف الضرب  و٥٦لزند ص شرح سقط ا) ٣(

 .٣٦/ ١وشرح مقامات الحريري للشّريشي 
 .١/٢٧الكامل ) ٤(



  ٢١٥

 يستنتج مما تقدم أن ناظر الجيش قد تبنّى التّفسير الذي قدمه لكلام ابن مالك             
 – في خلال ما قاله      - فظهر ،لديه وأن الإقبال على كلام المتأخّرين قد لاقى قبولا       

  . ما يراه صوابا يختار منها،انفتاحه على كلّ الشّواهد
وهذا ينسجم مع طبيعته الشّخصية التي تتّسم بالمرونة في التّعامل مع كـلّ             

 فهو عندما يكون في موقـع الاختيـار         ،الطّبقات الاجتماعية والسياسية والعلمية   
 فيعطي كُلا   ،يختار أكثر المواقف مرونة دون أن يهمل ما تعارف عليه الآخرون          

  .حقّه من العناية
 حيـث أورد شـواهد      ، تتّضح طريقته في عرضه شواهد كتابه هذا       من هنا 

داخلة في دائرة الاحتجاج فاستشهد بأشعار هذيل وطيء وغيرهما وساق الشّواهد           
 كما تمثّل، بل استـشهد بأشـعار لأبـي تمـام        ،التي ذكرها ابن مالك وأبو حيان     

  . والمعري والمتنبي وغيرهم
 الشّأن في موقـف الزمخـشري الـذي         وربما وجد مسوغًا لنفسه في هذا     

 وكذلك ربما كان ميله إلـى الـرأي القائـل بجـواز             ،استشهد بأشعار أبي تمام   
الاستشهاد بكلام من يوثق بكلامه من المحدثين تفسيرا لاستشهاده بأشعار بعضهم           

  .وإن كان الأرجح في ذلك أنّه سار على طريقة أستاذه
كلام ذوي الفطنـة والعبقريـة والعلـم        ولا بأس في ذلك إذا انحصر الأمر ب       

بأساليب العربية، وكان شعرهم وفق تلك الأساليب، لكن المحذور من ذلك أن يكون             
موقفه هذا مشجعا لمن يأتي بعد ويدخِل في أساليب العربية الفـصيحة مـا شـابته                

ن الحداثة، وما شاع من أساليب فرضتها الحضارة والانفتاح على لغات العالم وكـا            
لأن تلك اللغة إنّمـا انقـادت       «لا ينسجم مع بلاغة العربي وفصاحة لغته، خاصة         

  . )١(»واستوت واطّردت وتكاملت بالخصال التي اجتمعت لها في تلك الجزيرة
  وغير مضمونة النّتائج مـستقبلا     ،فخطوة ناظر الجيش جريئة لكنّها خطرة     

 والإشـادةُ   ،ما استنّه الأقدمون  لذلك يبقى الأسلم للعربية وخصائصها الحفاظُ على        

                                                 
 .١١٣/ ١البيان والتبيين ) ١(



  ٢١٦

 خاصة وأن الموقـف موقـفُ       ،بما جاء به المتأخّرون على سبيل التّمثّل بكلامهم       
استشهاد على قواعد لغوية ونحوية وليس من باب الاستشهاد على أفكار أو معانٍ             

 لكونها تنسجم مع طبيعة التّطـور ومعطيـات         ؛جديدة يمكن قبولها والترحيب بها    
  . في السلوك الإنسانيالتّجديد

هذا لا يعني أنّه لا يجوز تطوير الأساليب العربية بما يخدم طبيعة العـصر              
 بل يجب في إطار الأساليب العربية الأصيلة        ، إنّما هذا ممكن   ،والمعطيات الجديدة 

 مـع   ،ومرونتها واستيعابها كلّ جديد    والصحيحة خاصة أن العربية تتميز بغناها     
 تواكب مراحل التّطور، وممـا      ،أن اللغة العربية لغة حية ومتطورة     الإشارة إلى   

 لـو   : قـال  ،هو والنّحو سواء  « :)١(يشير إلى ذلك قول يونس عن ابن أبي اسحاق        
  .»كان في النّاس اليوم من لا يعلم إلا علمه يومئذ لضحِك به

 ـ     ،فهذا يشير إلى أن العربية تواكب التطور       ن  فالفترة التي تفصل يونس ع
ابن أبي إسحاق ليست ببعيدة ومع هذا صرح يونس بأن النّاس لا يكفـيهم العلـم                

 وبأنّهم يضحكون منه لعدم كفايته لمتطلّبات       ،الذي كان سائدا أيام ابن أبي إسحاق      
فكيف بنا نحن اليوم وتفصلنا عن علماء العربيـة الأوائـل كـلّ تلـك                عصرهم
 لكـن   ، أساليبها بما يواكب عصرنا    فمن الضروري بل الواجب تطوير    ! ؟القرون

   .في خلال أساليب أصيلة لا تبعدها عن هويتها
أشير هنا إلى أن أبا حيان كان معجبا بالمتنبي وسعة اطّلاعه علـى كـلام               

قال ناظر الجيش في باب أمثلة الجمع وما يتعلّق بها ممـا لـم يـسبق                . العرب
  ؟ كم جاء على وزن فِعلى:نبيفي شرح الشّيخ أن الفارسي سأل المت« :)٢(ذكره

 فبتُّ طول الليل    : قال الفارسي  .)٣(حِجلى وظِربى : فقال على البديهِ ولم ينكر    
 وهذا يدلّ على علم أبي الطّيب وسعة        : قال الشّيخ  .أطلب لهما ثالثا فلم أقدر عليه     

  .»اطّلاعه واستحضاره لكلام العرب
                                                 

 .١٥/ ١طبقات فحول الشعراء ) ١(
 . ٨٨/ ٦تمهيد القواعد ) ٢(
  .»حِجلى، جمع حجل: الظٍّربى على فِعلى، جمع مثل«: ٨/٢٥١) ظرب(ورد في لسان العرب ) ٣(



  ٢١٧

 موقفا واضحا مـن الاستـشهاد       ولا بد من الإشارة هنا إلى أن لأبي حيان        
 حيث صرح أكثر من مرة بأنّه لا يستشهد بكلامهم وإن كان لـم              ،بكلام المحدثين 

 وكيف  ،وأما ما وقع في كلام حبيب فلا يستشهد به        « :)١( قال ،بهذا الموقف  يلتزم
  ):سيما( من )لا( في حديثه عن حذف )٢(وقال »!؟يستشهد بكلام من هو مولَّد

لأن  ي كلام الأدباء المولّدين لا في كلام من يحـتج بكلامـه؛           إنّما يوجد ف  «
 ولـم   ، ولا ينبغي أن يقال بشيء إلا حيث سمع        ،حذف الحرف خارج عن القياس    

   .» وإنّما سمع في أشعار المولّدين،في كلام من يحتج به سيما من لا يسمع حذف
 )٣(ينكلامه هذا يناقض ما عرف عنه من استشهاده ببعض أشـعار المولّـد        

إلا أن يفسر بقناعته بأن الفصاحة والإبداع لم يقتـصرا           ولا مسوغ لهذا التّناقض   
وبأنّه كان يميل إلى الرأي الذي يجيز الاستشهاد بكلام من           على عصر دون غيره   
 فإن كان ممن أجمع العلماء على الوثوق به فلا ضير وإلا            ،يوثق به من المحدثين   

 ظمة وضابطة صادرة عن ذوي المعرفة والخبـرة        لكي تكون هناك أسس نا     ؛فلا
     .في الشّأن العلمي

وربما كان في موقف أبي حيان تشجيع لناظر الجيش على الاستشهاد بكلام            
  . رغم مخالفته منهج البصريين في هذا،المحدثين خاصة أنّه قلّد أستاذه

  :انطلاقا مما تقدم يمكن حصر شواهد ناظر الجيش الشّعرية بمسارين
 في باب التّصريف    )٤( قال ، وأغلبها لشعراء محدثين   ، أشعار يسوقها للتّمثّل بها    -١

 وهو كما   ،هذا آخر كلامه في إيجاز التّعريف     « :معلّقا على ما قدمه المصنّف    
   :)٥(قال أبو تمام

                                                 
 .٩١ – ٩٠/ ١لمحيط البحر ا) ١(
 .١٧٩ ومنهج السالك ص ٢٩٩/ ٢ارتشاف الضرب ) ٢(
  .١٣١/ ١ وبشعر ابن المعتز في ٢١٠/ ٣استشهد بشعر المتنبي في ارتشاف الضرب ) ٣(

 بشعر أبي   ٣٤٤/ ٧ و ٥٢٩ – ٥٢٨/ ٥كما استشهد في البحر المحيط      . ٢/٣١وبشعر المعري في    
 . ٤٧٢/ ٢نواس وبشعر أبي تمام في 

 .٣١٦/ ٦يد القواعد تمه) ٤(
 .٥٥شرح ديوانه ص ) ٥(



  ٢١٨

همـفَ نَـسِياللطِي حوتَنْبِطُ الرستُشْ      يرِ ومِيتُؤْكَلُ بِالضا، وجأَربر 
وكذلك تمثّل  . » لا مانع لما أعطى    ، يؤتيه من يشاء   ،فسبحان من الفضل بيده   

 ،بشعر أبي تمام أيضا في أثناء دفاعه عن المصنّف واتّهام أبي حيـان بالحـسد              
   :)١(قال

 كان في خاطره أن النّحو الذي وصـل         - رحمه االله تعالى     -ولكن الشّيخ   «
تاذ أبي علي الشّلوبين وتباعه لم يـصل إليـه          إليه المتأخّرون من المغاربة كالأس    

 وما أبرزه من النّوادر والغرائب والعجائب لـم         ، فلما رأى كتب المصنّف    ،غيرهم
   :)٢( والله در أبي تمام حيث يقول.يبعد أن حصل في النّفس حسد ما

 دِ أَتَاح لَها لِـسان حـسو      ،طُوِيتْ   فَـــضِيلَةٍنَـــشْروإذا أَراد االلهُ
 »ما كان يعرفُ طِيب نَشْرِ العودِ        لولا اشْتِعالُ النّارِ فِيما جـاورتْ

:  في باب الاشـتغال    )٣(وتمثّل بشعر ابن الرومي مادحا كلام المصنّف بقوله       
   :)٤( وهو كما قال ابن الرومي-رحمه االله تعالى- هذا آخر كلام المصنّف«

 لم يجنِ قتلُ المـسلمِ المتحـرزِ         وانَّـهلَوحديثُها السحر الحـلالُ
 تُــوجِزِ أنَّهــا لــمالمحــدثُود    إن طالَ لم يملِلْ وإن هي أوجزتْ

 »المـستَوفِزِ وعقلـةُ،للمطْمئِن   شَرك العقولِ وفِتْنَةٌ مـا مثلُهـا
 )٦(بـي حيـان    وأ )٥( بابن يعيش  - في ذلك  -تمثّل بشعر ابن الرومي مقتديا      

 في سياق الأفكار والمعـاني لا فـي سـياق           - هنا   -لأن المقام   ؛  ربما وغيرهما
 لأن الأفكار لا تقتصر على عصر من        ؛وهذا لا بأس به    القواعد النّحوية واللغوية  

  .ولأن التّمثّل بها لا يضير القواعد والأسس اللغوية دون آخر

                                                 
 .٣٤٣/ ٥تمهيد القواعد ) ١(
 .١٦٩شرح ديوانه ص ) ٢(
 .٢٨٧/ ٢تمهيد القواعد ) ٣(
 .٥٥ ونوابغ الفكر العربي ص ١١٦٤/ ٣ديوانه ) ٤(
 .١٨/ ١شرح المفصل ) ٥(
 .٤٩٧/ ١البيت الأول في البحر المحيط ) ٦(



  ٢١٩

م الدليل على صحة ما يعرض، وهذه فـي          أشعار يوردها للاستشهاد بها، وتقدي     -٢
لكنه . أغلبها مما اتُّفق عليه، ويدخل في دائرة الاستشهاد، والشّواهد عليها كثيرة          

لم يلتزم في إيراده شواهده من المسارين طريقة واحدة، إذ تارة ينسب البيت إلى   
  .قائله وتارة يغفل ذلك، ومرة يقدم شطر بيت وأخرى بيتا تاما أو أكثر

تشبه طريقتُه هذه في إيراد الشّواهد طريقةَ أستاذه أبي حيان إلى حد كبيـر              
  . وفي ارتشاف الضرب من لسان العرب،في التذييل والتكميل

 وربما كانت طريقة أستاذه مشجعة إياه على اتّخاذهـا أسـلوبا وطريقـة             
لتهـا هـذه    عرض خاصة أنّه قد علِمتْ تبعيتُه إياه في نواحي متعـددة مـن جم             

  : وقد ذُكِرتْ لهذه الطّريقة في العرض تفسيراتٌ ومسوغاتٌ منها.الطريقة
 وهذه يجب أن تكون مطّلعة على أشعار        ،أنّه يوجه خطابه إلى الطّبقة المثقّفة      -١

  .العرب
، وهذا ما سوغه    دون الالتفات إلى ما سواه     يركّز على موضع الشّاهد فيورده     -٢

 .جيش فاتّبعه ناظر ال)١(أبو حيان
كانت هذه الأبيات التي يوردها شائعة معروفة فلا داعي لتفصيل القول فيها             -٣

كالأبيات التي يتَمثَّل بها في السلوك الاجتماعي أو التي تُساق فيهـا بعـض              
الِحكم أو التي شاعت بين العلماء ورددوها خلفًا عن سلف كـشواهد علـى              

ضة من ذلك تمثُّل ناظر الجيش معران بقول الشّاعرقضايا علمي٢(ا بأبي حي(:  
ــدرِ ــيمِ ق ــن عظ ــضع مِ  وإن كنْتَ مشارا إليه بـالتّعظيمِ        لا ت

   :)٣( عمل ليس بقوله)ما(وكاستشهاده على عمل
................    وإذ ما مثلَهم بشر  

  .ربما كان البيت منسوبا لأكثر من شاعر وهو يجهل قائله -٤

                                                 
 .١٢٦/ ٢التذييل والتّكميل ) ١(
 .١٠٣سبق في صفحة  )٢(
 .٨٠: سبق في صفحة) ٣(



  ٢٢٠

  .علماء موثوق بهم – بلا نسبة –يورد ما أورده  -٥
 . لأن قائل البيت سيء الخلق فذكر اسمه يسيء إلى المؤلّف؛ربما -٦
قد يكون البيت مركّبا من قصيدتين لشاعرين وهو لا يعرفهما أو لا يعـرف               -٧

 .الجزء المنسوب لكلّ منهما
 .ربما يكون البيت مرذولا وذكر قائله يخلّ بسمعته -٨
  .في زمن سبق التدوين فلم يعرف قائلهإضافة إلى ما تقدم ربما يكون قيل  -٩

 لكنّه كان يقدم أحيانًا أنصاف      ،هذا بالنّسبة إلى عدم نسبة الشّاهد إلى صاحبه       
  :  منها، ولهذا أسبابه أيضا،أبيات أو أجزاء منها

   :)١( تركيزه على موضع الشّاهد وإهماله ما بقي كقوله-١
  لعضاه تروقُعلى كلّ أفنان ا .........................   

  . جهله بقية البيت-٢
بقـول    ميله إلى الإيجاز وطرحه مالا يفيد كاستشهاده في بـاب المـستثنى            -٣

 :)٢(الشاعر
  ................  ....لم ألف في الدار ذا نطقٍ سوى طللٍ

 قد يكون البيت مركّبا فصدره من بيت وعجزه من آخـر ولا داعـي لـذكر     -٤
   .فيه موضع الشّاهد بل الاهتمام بما ،بقيته

 في باب تعـدي الفعـل       )٣(أما الشّواهد التي ساقها غير منسوبة فمنها قولُه       
ولزومه رادا رأي المصنّف بقياس الأفعال التي تتعدى إلى واحد بنفـسها وإلـى              

  :آخر بالحرف
   قـال  – كما ذكر المـصنّف      -وذُكِر أنّها مسموعة بحفظ ولا يقاس عليها      «

                                                 
 .١٥٨: سبق في صفحة) ١(
  : وتمامه٣١٤/ ٢ورد بلا نسبة في شرح تسهيل الفوائد ) ٢(

  قد كاد يعفو وما بالربع من أحد 
 .١٧١/ ١وفي الدرر اللوامع 

 .٣٣٠/ ٢تمهيد القواعد ) ٣(



  ٢٢١

   . من قومه: المعنىر موسى قَومه سبعِين رجلاواخْتَا )١(تعالى
   :)٢(وقال الشّاعر

وذا نَـشَبِ   فَقَد تَركْتُك ذا مـالٍ   أَمرتُك الْخَير فَافْعلْ ما أُمِرتَ بِهِ
  :)٣(وقال الآخر

ــلْ   وســميتَ كَعبــا بِــشَر العِظَــامِ عى جمــس ي كــو أَب ــان  وك
 في باب المـستثنى     )٤(وقوله »، وكان أبوك يسمى بجعل    يريد وسميت بكعب  

  :»ويساويها مطلقا سوى« :شارحا قول ابن مالك
: في الاستثناء المتّصل نحو   ) غيرا(تساوي  ) سوى(  مطلقا أن  :يعني بقوله «

   :)٥(قال الشّاعر قاموا سوى زيد
رِثُ الْفَووى الَّذِي ييٍ سِوعةٌ   كُلُّ سرــس ح ــاه قْبفَع وز  ارــس خَ

 لَم أَلْفَ في الدارِ ذَا نُطْقٍ سِـوى         : نحو قول الآخر   ،وفي الاستثناء المنقطع  
  .البيت .…طَلَلٍ

   :)٦(وفي الوصف بها كقول الشّاعر
هِمــي ــان فِ ــلاء ك م بهــاب رِ        أَصنِي النَّضِيب اْبأَص ا قَدى مسِو« 

   في باب التّوكيد في أثناء حديثه )٧(التي أوردها منسوبة، قولهومن الشّواهد 

                                                 
 . ١٥٥/ ٧الأعراف ) ١(
  .٣٦/ ٢ والمقتضب ٣٧/ ١اب سيبويه يكرب الزبيدي، كت عمرو بن معد هو) ٢(

 .٣٣٤ و٣٣١/ ١وخزانة الأدب
 ١/٤٣٨ وللأخطل في خزانة الأدب      ٣٥٠/ ٤ والمقتضب   ٤١٧/ ١ورد بلا نسبة في كتاب سيبويه       ) ٣(

 . الجعل، ولا يوجد في ديوانه:  برواية٣/٤٩و
 .١١٥/ ٣تمهيد القواعد ) ٤(
 .١/٢٠٢ وهمع الهوامع ١٧١/ ١للوامع  والدرر ا٣١٤/ ٢ورد بلا نسبة في شرح التسهيل ) ٥(
 وهمـع   ٣١٤/ ٢ وبلا نسبة في شرح التسهيل       ١٣٣هو حسان بن ثابت جاء في شرح ديوانه ص          ) ٦(

 . ١/١٧١ والدرر اللوامع ٢٠٢/ ١الهوامع 
 .٢١٩/ ٤تمهيد القواعد ) ٧(



  ٢٢٢

  :)١( كقول الكميت،وإعادة الحرف منفصلا« :عن التّوكيد اللفظي
مـنْهـلْ آتِيه لْ ثُمرِي هتَ شِعامِي        لَيحِم نِ ذاكود مِن لَنوحي ؟أم 

  :)٢(وإعادة المركّب غير الجملة كقول الكميت
ءِفَتِلْكولاةُ السو مقَدكْـثُهلُ        طَالَ مطَـوالم نـاءالْع تّامح تّام؟فَح« 

وربما جاء الثلاثي بلفـظ اسـم        « : في باب مصادر غير الثّلاثي     )٣(وقوله
ومنه الفاصلة والعافية والكاذبة    :  فقد مثّل له بالعافية والعاقبة والباقية قالوا       ،الفاعل

  :)٤(قال الفرزدق، وصل والعفو والكذب والدلالةوالدالة بمعنى الف
 كـلامِ  زورولا خَارِجا مِن فِـي   علَى حلْفَةٍ لا أَشْتُم الدهر مـسلِما

  .»أي ولا خروجا
وسواء نسب الشّواهد أم لم ينسبها فإنّه يوردها إما دليلا على قاعدة نحويـة              

  .وإما توضيحا لمعنى لغوي
 في باب العطف في أثناء حديثـه عـن          )٥( أورده شاهدا نحويا، قوله    فمما  

  ولُ ـق أو مع ومثالُ ذلك« :جواز حذف المعطوف عليه استغناء عنه بالمعطوف

                                                 
  .١٧٩/ ٤شعر الكميت بن زيد الأسدي ) ١(

 . ٢/١٦١والدرر اللوامع ٣٠٢/ ٣ل  وشرح التسهي١٥١/ ٨وشرح المفصل لابن يعيش 
 ٦١٦/ ٢ وارتـشاف الـضرب      ٣٠٢/ ٣ وشرح التـسهيل     ٢١١/ ٤شعر الكميت بن زيد الأسدي      ) ٢(

 .٢/١٥٩ اللوامع والدرر
 .٤٣/ ٥تمهيد القواعد ) ٣(
على قسم لا أشتم الدهر مسلما ولا خارجا من في سوء كـلام ورد بـلا                 : برواية ٢٧٨ديوانه ص   ) ٤(

 إنّما أراد لا أشتم، ولا يخرج مـن         «: ذُكر بعده تعليق يقول    ٣١٣/ ٤ و ٣/٢٦٩ نسبة في المقتضب  
 وذكـر   .»في زور كلام، فأراد ولا خروجا، فوضع خارجا في موضعه، وهذا قول عامة النحويين             

فهذا . لا أشتم شتما ولا أخرج خروجا، لأنّه على ذلك أقسم         :  وإنّما التقدير  «: ٤/٣١٣في المقتضب   
على معنى هذا الشّعروجه صحيح يصح «.  

  .ألم ترني عاهدتُ ربي حلفةً لبين رتاجٍ قائما، ومقامِ: وذكر قبل هذا البيت بيت يقول
 .٩٧/ ١وفي الكامل 

 .٣٤٥/ ٤تمهيد القواعد ) ٥(



  ٢٢٣

  :)١(أمية الهذلي
 لْ لكلَنـا،فَهالِدٍ لـك قَبو مِن فْـصِلُ          أويالعِـشَارِ و لادأَو شِّحوي

: قال الشّيخ « : في باب المستثنى   )٢( وقوله »؟ من والد  أراد فهل لك من أخ أو     
 ومن شـواهد    .ولم يسمع التّقديم إلا مع العامل المتصرف فينبغي الاقتصار عليه         

   :)٣(التّقديم قول ذي الرمة
تُـهقْعحِ وباضِ الصيا في بسرعم        ـذِبنْجم ءِ إِلا ذَاكالشَّي ائِرسو 

٤(وقول لبيد. مير المستتر في منجذب، ومنجذب عامل فيهفاستثنى من الض(:  
     أَلا كُلُّ شَيءٍ ما خلا االلهَ باطِـلُ

عامل   وباطل مسند إليه،   ،فما خلا االله استثناء من الضمير المستتر في باطل        
  .»فيه

 وأمـا ذو  « : في باب الموصـول    )٥(ومما أورده توضيحا لمعنى لغوي قوله     
  :)٦( قال حاتم. لغةُ طيء،الذي وفروعهفاستعمالها بمعنى 

 !؟وأَي الدهرِ ذُو لَم يحـسِدونِي        وَمِن حسدٍ يعـود علَـي قَـومِي
 ونميز بعضها من بعض بالعائـد أو        .أراد أي الدهر الذي لم يحسدوني فيه      

  .»بما هي له

                                                 
  .قبلها يرسح:  برواية٣/٣٨٢تسهيل لا يوجد في أشعار الهذليين، وهو في شرح ال) ١(

 .يوسم: ية بروا١٩٣/ ٢وفي الدرر اللوامع 
 .٧٨/ ٣تمهيد القواعد ) ٢(
 . وسائر السير إلا ذاك منجذب:  برواية٣/٣٣٩ وخزانة الأدب ٧ديوانه ص ) ٣(
   .٣١٠/ ٢ و١/١٣٩ وشرح التسهيل ٧٨/ ٢ وفي شرح المفصل لابن يعيش ١٤٥ديوانه ص ) ٤(

 .وكل نعيم لا محالة زائل: شطره الثاني. ٢٢٥- ٢٢٤/ ٢وخزانة الأدب 
 .٢٢٥/ ١لقواعد تمهيد ا) ٥(
  .١٩٩/ ١، وشرح التسهيل ٢٧٦ديوان شعر حاتم بن عبد االله الطائي وأخباره ص ) ٦(

 .١٠٣٥/ ٢ والمعجم المفصل ١٦٤ وتخليص الشواهد ص ٧٩/ ١وأوضح المسالك 



  ٢٢٤

  :)٢(وأنشد سيبويه قول الكميت« : في باب المستثنى)١(وقوله
وما لِي إلا االلهُ غَيـرك نَاصِـر            لا رب غَيـره،فَما لِـي إلا االلهُ

قـال  «:  في البـاب نفـسه     )٣(وقوله. » فغيرك بمنزلة إلا زيدا    :قال سيبويه 
  :)٤(سيبويه بعد إنشاده لحارثة بن بدر

قَ مِنّا غَير أَجـسادِ    يا كَعب لَم يب   يا كَعب صبرا على ما كان مِن حدثٍ
ــاتُ إلا قِيــاسٍب ــشْرجهاأَنْفَ ائِـحٍ  تَحاحِلٍ رـاكِرٍ غَـادِ،كَرب أَو 

 لم يبـقَ    : كأنّه قال  )مثل(في البيت المذكور أنّها بمنزلة      ) غير( وحكم على 
  .»منّا مثلُ أجساد إلا بقياتُ أنفاس

     ا لبعض الظّواهر اللغويا أورده تقريرة ولم ينسبه كالخفض على الجوار      ومم
وفي شرح الشّيخ بيتان آخران فيستشهد بكلّ منهما على         « : في باب النّعت   )٥(قوله

  :)٦( قوله- أحدهما،خفض النّعت على الجوار
 مِن المعازِبِ مخْطُوفُ الحشا زرِمِ       موكَّلٌ بِشُدوفِ الصومِ ينْظُرهـا

  :)٧( قول الآخر-والثّاني
  .»وحتَّى علانِي حالِك اللونِ أَسودِ فَدافَعتُ عنْه الخَيلَ حتّى تَبددتْ

  ولديه معرفة بخصائـصها    ،يبدو أن ناظر الجيش مطّلع على لغات العرب       
 في باب التقاء الساكنين بعد ما ذكر ابن مالك أن بعض العرب تبـدل               )٨(فقد قال 

                                                 
 .٣/٨٩تمهيد القواعد ) ١(
 ٤٢٤/ ٤ وبلا نسبة في المقتضب      ٣٣٩/ ٢ وكتاب سيبويه    ١٤٣/ ١شعر الكميت بن زيد الأسدي      ) ٢(

 . ٩٣/ ٢وللكميت في شرح المفصل 
 .٨٦-٨٥/ ٣تمهيد القواعد ) ٣(
 .٣١/ ٢١أجلاد، وفي الأغاني :  برواية٣٤٠/ ٢ورد في كتاب سيبويه ) ٤(
 .٢٢٧/ ٤تمهيد القواعد ) ٥(
 .٤٤٦/ ٧ ولسان العرب ١٩٤/ ١هو لساعدة بن جؤية في ديوان الهذليين ) ٦(
 .٨٩/ ٥وخزانة الأدب . حتى تنهنهت: برواية ٤٨هو دريد بن الصمة، ديوانه ص ) ٧(
 .١٣/ ٦تمهيد القواعد ) ٨(



  ٢٢٥

همـزةً   لتي يلتقي فيها ساكنان أولهما ألف والثّاني مدغم       الساكن الأول من الكلمة ا    
  :مفتوحة
  :)١(وقد ورد ذلك في أبيات العرب منها قول الشّاعر«

 .»بياضا، وأَما بِيضها فَادهأَمـتِ       ولََلأرض أَما سـودها فَتَجلَّلَـتْ
ي مـصنّفات    ووارد ف  ،ما سبق ذكره من شواهد داخل في دائرة الاحتجاج        

  لكن ناظر الجيش أورد شواهد على إثبـات قواعـد نحويـة            ،النّحويين السابقين 
في باب عوامل الجزم فـي أثنـاء          منها استشهاده بشعر المتنبي    ،لشعراء محدثين 

 وقـد   ، إن لو تكون للتّعليق    :واعلم أن من النّاس من قال     « :)٢(قال) لو(حديثه عن   
 وعلـى   ،بالأول من غير دلالة على امتناع أو غيـره        تكون لمجرد ارتباط الثّاني     

  :)٣(ذلك قول المتنبي
أْسِـهِوشِـقِّ ر تُ فِيأُلْقِي خَطِّ كَاتِبِ         لو قلم تُ مِنرا غَيقْمِ مالس مِن 

 إما  ، وضابط هذا القسم أن تقوم لنا قرينة تدلّ على ثبوت الثّاني مطلقا            : قال
 « :أيضا في باب أمثلـة الجمـع       )٤(وقال. »أمر خارج من مدلول الكلام أو من      

 فإنّه يجمع بالألف والتّـاء      )بوق ( وقد يفعل ذلك به ثابتا تكسيره إلى       :وأشار بقوله 
   :)٥( ومن ثم قال أبو الطّيب،وإن كانوا قد كسروه فقالوا أبواق

اتٌ لَـه وطُبـولُ     فَفِي النّاسِ بوقَ   إِذَا كَان بعض النّاسِ سيفًا لِدولَةٍ
 وهذا الذي قلنـاه     . أبواق : مع أنّه قد كسر حيث قالوا      . بوقات :فقال في بوق  

  .»أولى من قول من ينسب أبا الطّيب إلى اللحن في قوله بوقات

                                                 
  .٣٢٢/ ١ والممتع في التصريف ١٢/ ١٠ وشرح المفصل ٤٧هو كُثَير، ديوانه ص ) ١(

 .٣٧١/ ٣ وهمع الهوامع ١٥١/ ١والبحر المحيط 
 .٣٦١/ ٥تمهيد القواعد ) ٢(
 . ٢٢٥ديوانه ص ) ٣(
 .٧٣/ ٦تمهيد القواعد ) ٤(
 .١٠٠/ ٢ والتذييل والتكميل ٤٠٥لها، والمقرب ص :  برواية٣٥٩يوانه ص د) ٥(



  ٢٢٦

يدافع ناظر الجيش عن المتنبي من منطلق تجويزه الاستشهاد بشعره موافقًا           
  .مون في ذلكما استنّه الأقد ومخالفًا )١(أبا حيان

في باب المبتدأ في أثناء حديثه عن المواضع         وكذلك استشهد بشعر المعري   
  :)٢( قال،التي يحذف فيها خبر المبتدأ وجوبا

وأما الحذف الواجب فضابطه أن يدلّ عليه دليل، ويسد غيره مـسده وهـو              «
التي تـدلّ  خبر المبتدأ بعد لولا الامتناعية؛ أي : الأول: محصور في أربعة مواضع   

واعلم أن الأكثرين أطلقـوا القـول       . على امتناع الشّيء لوجود غيره، أو لو أختها       
  :  فصل فقال-وتبعه المصنّف-بوجوب حذف الخبر في هذه الصورة، وأن بعضهم 

 وفـي   . وقـد يكـون جـائزا      ، وقد يكون ممتنعا   ،قد يكون الحذف واجبا     
 ، لولا أنصار زيد حمـوه لـم يـنج         :حوالصورة الثّالثة يجوز الإثبات والحذف ن     

 ومن هذا القبيل قول المعري في       ،فيجوز إثباته وحذفه   فحموه خبر مفهوم المعنى   
  :)٣(صفة سيف

  .»فَلَولا الْغِمد يمسِكُه لَسالا
 منهج ناظر الجيش فـي تناولـه        - من كلّ ما تقدم في هذا الفصل         -يتّضح  

وتميزت طريقته  . ن دائرة الاحتجاج المعروفة   الشّواهد حيث أورد أغلب شواهده م     
 بإيراد شواهد منسوبة إلى أصحابها، وأخرى مجهولة النّسبة، وثالثـة           – في ذلك    –

تجاهل نسبتها كما قدم أنصاف أبيات أو أجزاءها معولا على موضع الشّاهد فيهـا،              
  .وتمثّل ببعض الأبيات خاصة في تعبيره عن بعض المعاني والأفكار

  ه للجديد ودفاعه عنه ومحاولة إقناع الآخر به فـي            لكناللافت للنّظر حماس
خلال مناقشاته واستشهاده ببعض أشعار المحـدثين مخالفًـا الأقـدمين وأغلـب             

                                                 
 .١٠٠/ ٢التذييل والتكميل  )١(
 .٧٦/ ١تمهيد القواعد  )٢(
  يذيب الرعب منه كلّ عضبٍ: ، هو عجز البيت، وصدره١٤شرح سقط الزند ص  )٣(

   ١٧٣/ ١ ومغني اللبيب ٢/٣١ وارتشاف الضرب ١/٩١ورد في المقرب 
 .٧٧/ ١ والدرر اللوامع ١/٣٣٧لهوامع وهمع ا



  ٢٢٧

البصريين في ذلك من منطلق إيمانه بأن العبقرية والإبداع لا يقتـصران علـى              
  .عصر دون آخر

غي أن يخضع لأسس اتّفق عليها      لا شك في هذا الإيمان ولكن الاستشهاد ينب       
العلماء وذوو الخبرة والمعرفة كي لا يفتح الباب للاجتهادات الفردية فـي ذلـك              

  .فتختلط الأمور ولا تُضبط قواعد اللغة
والجدير ذكره أن ناظر الجيش لم يكن أول من أجاز الاستـشهاد بأشـعار              

 )١(لاستشهاد بشعر أبي تمام   المحدثين إنّما سبقه الزمخشري إلى ذلك عندما أجاز ا        
  .)٢(كما أورد أبو حيان شواهد لشعراء محدثين وكان له موقف من ذلك

 ما قدمه ناظر الجيش اختيارا لمـا اختـاره الزمخـشري            - من هنا  -يأتي  
 وهـو   ، فلم يأتِ بجديد في هذا الـشّأن       ،واتّباعا لطريقة أستاذه أبي حيان في ذلك      

   . هذه سمة العصر الذي عاش فيه:صح القولوربما ي متّبِع لا مبتدع
  :استشهاده بكلام فصحاء العرب النّثري

 حيث اتّخذه سندا    ،كان كلام فصحاء العرب مرجعا مهما لدى ناظر الجيش        
 وفي إيراده شاهدا يحتَج به لما يقدمـه مـن           ،قويا في مناقشاته النّحوية واللغوية    

 ، والتزم دائرة الاحتجاج فـي ذلـك       ،ثالهم وحِكَمِهم لذلك أورد كثيرا من أم     أحكام
ومما ذكره قوله في باب الأحرف النّاصبة الاسم الرافعة الخبر في أثناء حديثـه              

وقد رد مذهب المبرد بأن الفعل لم يحـذف بعـد   « :)٣(عن كسر همزة إن وفتحها 
وقوله في   »متْنِيوارٍ لَطَ  لَو ذَاتُ سِ   :)٤( قالوا في المثل    قطُّ إلا أن يكون مفسرا     )لو(

   أميـر المـؤمنين      قـال  ،وكفى الحسود إتعاب نفـسه    « :)٥(شرحه مقدمة التّسهيل  

                                                 
 .١٦٣: سبق ذكر هذا في ص )١(
 .١٦٦: سبق هذا في ص )٢(
 .٢/١٢١تمهيد القواعد  )٣(
 ٢٧٤ و١/٢٠٠ وشـرح الكافيـة للرضـي الاسـتراباذي       ٨١/ ٣ورد في مجمع الأمثال للميداني       )٤(

 .٤٤٧و
 .٤/ ١تمهيد القواعد  )٥(



  ٢٢٨

وقوله في باب شرح الكلمة والكلام وما        » لِحسودٍ  لا راحةَ  :)١(علي بن أبي طالب   
 .مكْره أَخَـاك لا بطَـلٌ     : )٣(وأما قصر أخ فشاهده قولهم في المثل      « :)٢(يتعلّق به 

إن « :)٤( وقوله في باب النّعت في حديثه عن الجر على الجـوار           »وويروى بالوا 
 هـذا   :والعلم على هذه المسألة قول العرب      النّعت قد يتبع في الجر غير ما هو له        

  .)٥(»جحر ضب خَرِبٍ
 في بـاب    )٦( ودليلا لا يرد كقوله    ،يعدّ ناظر الجيش كلام العرب شاهدا قويا      

وهب أن الشّيخ يـتم لـه       « :بئس في أثناء حديثه عن نفي جواب القسم بلن        نِعم و 
٧( فماذا يقول في قول أبي طالب،الجواب الذي ذكره في نِعم(:  

عِهِممبِج كا إِلَيصِلُوي االلهِ لَننَا  وفِيابِ دى فِي التُّرارتّى أُوح  
  .»وأبو طالب في الفصاحة والبلاغة أبو طالب

 لأنّه مشهود له بالفـصاحة والبلاغـة        ،أن هذا قول من لا يرد كلامه      يعني  
   . واتّخاذ كلامه مثالا يحتذى مع أنّه جاء شعرا،فينبغي الاقتداء به

إن الواقف على كتاب تمهيد القواعد يجد كثيرا من العبارات التي تدلّ على             
 إلى القبول بمـا يـرد        ودعوته ، وركونه إليها  ،إقرار ناظر الجيش بأقوال العرب    

 والوقـوف   ،فلا يخفى على النّاظر وجه الصواب     « :في باب القسم   )٨(كقوله عنهم
   .»محيث لا مانع يمنع من الحمل على ظاهر ما ورد عنه مع ما ورد عن العرب

                                                 
  . »دوا فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النّار الحطب ولا تحاس« :لم أجده بنصه بل قال )١(

 .٢٢٦نهج البلاغة ص 
 .٣٦/ ١تمهيد القواعد  )٢(
 . على الأصل» أخوك «، ويروى بالواو، أي٣٤١/ ٣ ومجمع الأمثال ١/٤٥شرح التسهيل  )٣(
 .٢٢٧/ ٤تمهيد القواعد  )٤(
  .٤٣٦/ ١ه  وكتاب سيبوي٢٣٩ –٢٣٨النّوادر لأبي زيد الأنصاري ص  )٥(

 .٤٢ والاقتراح ص ٢/٥٢وشرح تسهيل الفوائد 
 .١٠٣/ ٤تمهيد القواعد  )٦(
   .٢٠٧/ ٣ وشرح التسهيل ٨٤٩/ ٢ وشرح الكافية الشافية ٩١ورد في ديوانه ص  )٧(

 .٢/٤٥اللوامع   والدرر٤١/ ٢وهمع الهوامع 
 .١١٦/ ٤تمهيد القواعد  )٨(



  ٢٢٩

ثم إنّه يرفض كلّ رأي لا ينسجم مع ما قالته العرب، أو أي اجتهـاد لعلمـاء                 
  : في باب إعراب الفعل وعوامله)١( عن كلام العرب كقولهالعربية ما لم يكن صادرا

إن بعضهم ذهب إلى أن أخوات كان تجري مجرى كان في ما ذكر قياسا              «
 وذهب بعضهم إلـى     .ولم يصبح زيد ليذهب    ما أصبح زيد ليضرب عمرا    : فيقال

 وهذا كلّه غيـر     .ما ظننت زيدا ليضرب عمرا    : جواز ذلك في ظننت أيضا نحو     
  .»مقبول إذا لم يرد منه شيء في كلام العرب

 من يقرأ قول ناظر الجيش في المثالين الـسابقين          – للوهلة الأولى    –يتوهم  
 حيث دعا في القول الأول إلى الحمل على ظاهر ما ورد عـن              ؛أنّه يناقض نفسه  

 لكـن وقفـة     ،ويرفض في القول الثّاني إجراء أخوات كان مجرى كـان          العرب
 لأنّه عندما دعا إلى القياس دعا إليه بناء         ؛القولين تظهر أن لا تناقض    متمعنة في   

أساليب لم ترد عـن      على ما ورد عن فصحاء العرب أما أن يولّد علماء العربية          
  .العرب فهذا هو المرفوض لديه ولدى غيره من الملتزمين بالصواب

: ومنهم من قال  «: )٢(ومن أمثلة رفضه ما لم يتّفق مع أساليب العربية قوله         
إن الفعل إذا تعدى بنفسه كان له معنى، وإذا تعدى بحرف جر كان له معنـى                
آخر فنصحت زيدا محمول على ضده، وهو غشَّ، ونصحتُ لزيدٍ محمول على            

ولا يخفى بعد هذا عـن      . فمعنى نصحتُ له خلص عملي له     ) خلص(نظيره وهو 
  .»مقاصد العرب

 وأنكر أن تتحدث العرب بمثله مـن دون أن          أورد ناظر الجيش هذا الرأي    
 فقـد ذكـر ابـن       ، وهذا أمر تطرق إليه النحويون     ،يقدم أدلّة على صوابية رأيه    

 ،فالمتعدي إلى واحد إما أن يتعدى إليه بنفـسه        « :)٣( قال عصفور الأفعال المتعدية  
  قـاس  وهذا الضرب يحفظ ولا ي     . نصح :نحو وإما بنفسه تارة وبحرف جر أخرى     

   
                                                 

 .٢١٤/ ٥تمهيد القواعد  )١(
 .٣٢٥/ ٢عد تمهيد القوا )٢(
 .١٢٦المقرب ص  )٣(



  ٢٣٠

  :)١( لكن يبدو أنه تَبِع أستاذه الذي قال.»عليه
»    حنَص ه أنيتُوسرى لواحد بنفسه   وزعم ابن ديتعد،    وللآخر بحرف الجـر  
 وفي كتاب البهـي     ، وما زعم لم يسمع في موضع      . نصحتُ لزيد رأيه   :والأصل

ولا  شـكرتك  : ولا تقـول ،شكرت لك ونصحت لك  : المنسوب للكسائي أنّك تقول   
  .» هذا كلام العرب،نصحتك

وقد تمثّل ناظر الجيش بأقوال العرب في تعليقه على موقف ابن مالـك مـن               
ولـيس هـذا مـن طريقـة        «: )٢(الزمخشري واتّهامه إياه بجهل كتاب سيبويه، قال      

 مكفوف اللسان عمن هو دون الزمخـشري فـي          – بحمد االله تعالى   –المصنّف فإنّه   
  .»الجواد قد يكبو والصارم قد ينبو: الي الرتبة؟ لكن كما قيلالرتبة فكيف بمن هو ع

 :)٣(أورد المثل على معناه من دون التّقيد بألفاظه إذ ورد عن العرب بقولهم            
 وهو من أنصار المحافظة على الأمثال كمـا         . ولكلّ صارم نبوة   ،لكلّ جوادٍ كبوة  

   .»عمل على حسب ما وردت بل تُست،لا شك أن الأمثال لا تُغير« :)٤(قال وردت
 لأنّه لـم    ؛ ربما ، لاعتبارات خاصة به   ؛لكنّه تصرف في بعض ما ورد منها      

 لأن ما يهمه معناها لا لفظها في        ؛ وربما ،يستحضرها بدقّة عندما أراد التّمثّل بها     
 هذا لا يعني أنّه غير كلّ ما أورده منها، إنّمـا أورد             .ذلك الموقف الذي قالها فيه    

 في حقّ الزمخـشري مـن أنّـه لا          )٦(والعجب أن ما قاله   «: )٥(قال لا بلفظها أمثا
قاله الـشّيخ    ،يعرف من الكتاب إلا ما يعرف بتصفّح وانتقاء لا بتدبرٍ واستقصاء          

  .» كما تَدين تُدان:)٨(وهذا يحقّق قولَ القائل )٧(أثير الدين في حقّه

                                                 
 .٥٠/ ٣ارتشاف الضرب  )١(
 .٤/٨٩تمهيد القواعد  )٢(
 .١٠٣/ ٣مجمع الأمثال  )٣(
 .٢٣/ ٢تمهيد القواعد  )٤(
 .٨٩/ ٤تمهيد القواعد  )٥(
 .٢٠٣/ ٣شرح تسهيل الفوائد  )٦(
 .١١٨/ ٢مخطوطة التذييل والتّكميل  )٧(
 .١٥٠/ ٦ب الأمثال الشّعبية في جزيرة العر )٨(



  ٢٣١

 قال في أثنـاء حديثـه       ،ن قليلا وهو يقر بكلّ ما يرد عن العرب حتّى لو كا         
وغاية الأمر أن الغالب في لـسان العـرب أن ينفـى            « :)١(عن نفي جواب القسم   

 وإنّه قـد    ، بثلاثة الأحرف التي هي ما ولا وإن       - أعني جواب القسم     -الجواب  
كما إنّـه    » . فوجب قبوله  ، ولكن ذلك قليل ولا منازعة في وروده       ،ينفى بلن ولم  

 :)٢( قـال  ،يب العربية في الاستشهاد على الظّواهر النّحويـة       يستحضر بعض أسال  
 ،اعطه درهما درهمينِ ثلاثـة     :وبقاء ما عطفتْ أن العرب تقول      ومن حذف أو  «

  :)٣(قالو. »بمعنى أو درهمين أو ثلاثة
 ألا تـرى    ،وكثير في لسان العرب أن يكون الكلام لفظه مخالفًـا لمعنـاه           «

جيء الخبر بصورة الأمر؟ وكلام العـرب فـي          وم ،مجيء الأمر بصورة الخبر   
  :تركيبه على ثلاثة أقسام

 غلبة اللفظ علـى     : الثّاني .زيد قائم :  مطابقة اللفظ للمعنى نحو    :القسم الأول 
ليـت  :  غلبة المعنى على اللفظ نحـو      : والثّالث . أظن أن تقوم   :المعنى نحو قولهم  

 وهـو أن    ،ي نحن نـتكلّم فيهـا      ومن هذا القسم مسألتنا الت     .شعري زيدا ما صنع   
 وهو مما غلّب فيه المعنى على       ،صورته صورة الاستفهام ومعناه غير الاستفهام     

! ؟ أي رجـلٍ أنـتَ     : ومثال ذلك أنّهم يقولون في معنى التّعظيم والتّعجـب         ،اللفظ
  . »فصورته صورة استفهام ومعناه ليس معناه! المعنى ما أكْملَك رجلا 

 ،ن القرآن وكلام العرب في تفسيره بعض الظّواهر النّحويـة         ثم إنّه يقرن بي   
  :)٤(قال في حديثه عن دخول النّفي على أفعال المقاربة

 ؛كاد مـن أفعـال البـاب المـذكور         وأما دخول النّفي فكأنّه يعني ما عدا      «
 ولكثرة ذلك في كلام العرب نثرهـا  ؛لمباشرة النّفي لكاد وليكاد في القرآن العزيز 

  .»ونظمها
                                                 

 .١٠٣/ ٤تمهيد القواعد  )١(
 .٣٤٤/ ٤تمهيد القواعد  )٢(
 .٢١١/ ٢تمهيد القواعد  )٣(
 .٩١ -٩٠/ ٢تمهيد القواعد  )٤(



  ٢٣٢

 ولا يجيز مخالفة    ، لا يخرج عنه   ،خلاصة الأمر إنّه مع ما استعملته العرب      
  .»ومخالفة استعمال العرب غير جائزة«: )١(أساليبها قال

 بل حافظ عليـه     ،لذلك أورد الكثير من أقوال العرب بنصه لم يغير ألفاظه         
بتـصرفٍ   وإن أورد قِلّةً منها      ،بأسلوبه الأصيل من منطلق احترامه ما ورد عنهم       

 كما أورد الكثير منها واتّخذه شاهدا قويا في إثبـات القواعـد             .لاعتبارات خاصة 
 وعزز أفكاره التي آمن بهـا       ، واستأنس ببعضها الآخر في مناقشاته     .وتوضيحها

  .)٢(وعبر عنها مدعومة بتلك الأقوال
  :يستنتج مما تقدم من حديث عن تناول ناظر الجيش شواهد كتابه ما يلي

 خاصة ما يتعلّـق منهـا فـي         ، ساق أغلب شواهده وفقًا لما استنّه الأقدمون       -١
   . وكلام فصحاء العرب المنظوم والمنثور،الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته

 حيـث لـم يكتـف       ؛ في تناوله الشّواهد الـشّعرية     –ما    إلى حد  – كان مرِنًا    -٢
ستشهاد بشعر بعـض الـشّعراء      بالاستشهاد بالمتّفق عليه منها، بل أجاز الا      

ودعا إلى العـودة إلـى مـا قالـه           المحدثين كالمتنبي والمعري وأبي تمام    
  . ودافع عنه،المحدثون

  . دعا إلى الاستشهاد بالحديث الشّريف على طريقة ابن مالك، ودافع عن ذلك أيضا-٣
بيـات   كما قدم أنصاف أ    ، قدم بعض شواهده الشعرية بلا نسبة إلى أصحابها        -٤

  . وهذه طريقة يكتنفها الغموض وترهق البحث العلمي،ولم يكملها
 لم يلتزم طريقة واحدة في تقديم الشّواهد، بل تنوعت أساليب تقديمه إياها، وهذا              -٥

  .لا بأس به، إذ يعبر عن مجال من الحرية منحها نفسه في تقديم شواهده
 ،اذه أبي حيان إلى حد كبير      طريقة أست  – في عرض الشّواهد     – تشبه طريقته    -٦

أسـلوبه   - غالبـا    - بل ينتهج طريقتـه ويكـرر      ،فهو لا يخرج عن مساره    
  .مع نوع من التغيير الذي يلائمه ومواقفه

  .  خالف أغلب البصريين بإجازته الاستشهاد بالحديث الشّريف وبأشعار المحدثين-٧
                                                 

 .٣/١٧٧تمهيد القواعد  )١(
 .ما تقدم في هذا الشّأن شاهد على هذا )٢(


